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 قالمــة – 1945 مــاي 8 جامعــة

  السياسية والعلوم الحقوق كلية

  )قانون أسرة( قانون خاصتخصص                                 القانونية والإدارية العلوم قسم

  

  مقدمة لاستكمال  متطلبات شهادة الماستر في العلوم القانونيةمذكرة 

  

  

  ات العامة في تحسین صورة المؤسسةدور الاتصال و العلاق

  

  :إشراف   تحت                                                                  :            لبةالطإعداد 

           مشري راضية :ةالدكتور  -                                                    نذير كموش : الطالب  -

  مايا دقايشية :الأستاذة -                                                  فهد بن يونس:   الطالب -

  لجنة المناقشة تشكيل

  الصفة  الرتبة العلمية  الجامعة  الاسم و اللقب  الرقم

ــــم 8  شرايرية محمد/د  01 ـ ــ ــــأست  1945اي ـــ ـــــــ ــــرئيس  "ب" محاضر اذــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ   اــ

ــــــــــم 8  مشري راضية/د  02 ــــــأست  1945اي ـــ ـــــــ ــــــمشرف  "ب"اذ محاضر ــــ ـــــــــ ـــــــ   اــــــ

ـــــــاي  8  مايا دقايشية /أ  03 ـ ــ ــــــاذ   1945مـــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــا  "أ" مساعدأستــــ   ثانيا مشرفــــــ

ــــم 8  بوسنة رابح /د  04 ـــــــــ ــــأست  1945اي ـــ ـ ــ ـــــــ ــــمناقش  "ب"اضر اذ محــــ ـ ــ ـــــــ ـــــــ   اـــــــ

 

   

 

 

  دور قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  )الزواج والطلاق وآثارهما(



  

  ,لايطيب الكلام إلا بذكر االله ولا يصفو المقـام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام

 .ولا تستساغ الدنيا إلا بالوالدين الكرام  

إلى التي أهدتني حبها وحنانها وقدمت لي زهرة شبابها إلى التي كانت سند لي  في  

  .الظروف ،ريحانة الدنيا وبهجتها ،أمي الغالية حفظها االله  أحلك

إلى الذي علمني أن الحياة نضال وكفـاح ،ورباني على حسن الخلق وعلى سيرة الإسلام،الذي  

  .شاب لأعيش في الشباب

حفظك  .يا أبي الغالي. إليك ،يا من غرس في نفسي حب االله والرسول صلى االله عليه وسلم  

  .االله

  .ادتي وفرحي ومصدر قوتي  ،إخوتي الأعزاء وأختي العزيزة  وإلى مصدر سع

  .وإلى كل أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا

 بصفةحسبهم شموعا لتنير لي درب العلم والمعرفة  أ الذين   أساتذتي الكرام   وإلى كل

  .عامة

  ".دقـايشية مايا"والاستاذة  "مشري راضسة"الأستاذبصفة خاصة  ي  تومرشدوإلى أستاذتي  

  اء القدر أن يجعلني بصحبتهم وصداقتهم كل أصدقـائي الأعزاء أطال االله شملنا  وإلى من ش

  .وإلى كل من ساندني في دراستي بصفة عامة وفي إنجاز هذه المذكرة بصفة خاصة  

وفي الأخير كلمة مني تحمل المحبة والتقدير والإحترام والصبر والتقوى والمزيد من النجاح  

  .ة والإداريةلي ولكل طلبة العلوم القـانوني

  

 



 
: المتواضع  أهدي هذا العمل  

 إلى من أبتغي رضاهما بعد االله

 إلى الوالدين الغاليين حفظهما االله وأطال في عمرهما

 .إلى من هم أقرب و أحن الناس على قـلبي إخوتي

كموش نذيرأعز أصدقـائي    

الأسرة الجامعيةكل  و لا أنسى    

و لن يتجاوزهم قـلبي أهدي ثمرة جهدي    إلى كل هؤلاء و غيرهم ممن تجاوزهم قـلمي

.المتواضع  

و معاني هذه العبارات الراقية الموجهة لشخصين    سيقف قـلمي هنا بُرهة ليستقر بين أنظار

 راقين حفظهما االله

" فـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب العلماء ،فـإن لم تستطع فـلا  .. كن عالما  

 "تبغضهم

بالإهداءوأخص   : 

ذة الدكتورة مشري راضيةالأستا  

 و ا لأستاذة القديرة دقـايشية مايا

بشراك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم  هماالذي نقول ل : 

  "إن الحوت في البحر ، والطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير"

 



  

 هذا انجاز إلى ووفقنا الواجب هذا أداء على وأعاننا والمعرفة العلم درب لنا أنار الذي الله الحمد

  .العمل

 .العلمية المرحلة هذه إلى ناإيصال في ساهموا الذين الأساتذة كل إلى والتقدير بالشكر توجهن

 اللتين " مشري راضية الدكتورة"والأستاذة  ،" دقـايشية مايا" ةكل من الأستاذ بالشكر خصن كما

 فـلم العمل، هذا إنجاز في كبير ساهمتا بشكل

 .العمل هذا إنجاز أجل من والبناءة العملية والإرشادات والنصائح المعلوماتب علينا تبخلا

ما سيسدونه من نصائح وتوجيهات وملاحظات هامة فتزيد من قيمة   على المناقشة لجنة شكرن كما

 .المذكرة وتقومها

  



  قائمة المختصرات

  .صفحةال: ص

  .للجمهوریة الجزائریة رسمیةالجریدة ال: ج ر

  .قانون الأسرة الجزائري: ق أ

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ق إ م إ

  .قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج

  .القانون المدني الجزائري: ق م ج

  .الطبعة: ط

  .دون طبعة: د ط

  .الجزء: ج



  مقدمة

ف إن الإنسان اجتماعي بطبعه یتعامل ویتفاعل مع الناس، ومن نتائج ذلك حدوث الاختلا  

بینه وبینهم ، لهذا شرع الإسلام النظام القضائي لیحل هذا الخلاف، ویفصل في الخصومات ویضمن 

منصب القضاء أهمیة كبرى ل حقوق جمیع الأطراف بالتزام العدل و مراعاة الصالح العام، حیث جعل

االله تعالى ، وذلك لعظمة الدور الذي یقوم به القاضي ألا وهو تحقیق العدالة الحقیقیة، حیث أمر 

  .1" حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل وإذا " :، قوله تعالىبالعدالة القضائیة في آیات كثیرة منها

والقضاء في الدولة الحدیثة یعتبر مرفق مهم من مرافق العدل، یستمد ضرورته من ضرورة   

حقوقهم  حصیلتوجود الدولة، وما أوجبه هذا الوجود من منع الأفراد والجماعات من القصاص و 

والقاضي هو  بأنفسهم بعد أن كفلته الدولة حصرا بتنظیم قضائي وقانوني تنظمه وتشرف علیه،

  .الشخص الذي أناطت به الدولة مهمة تطبیق القانون وتحقیق العدل

وعلیه یعد القضاء السبیل الوحید لتحقیق مبدأ سیادة القانون من أجل ممارسة الحقوق   

  .من خلال التطبیق السلیم للنصوص القانونیة المتعلقة بهذه الحقوق والحریات الأساسیة وذلك

 من المشرع مكنهم ،إثبات الحقوق المدعى بها وإنصاف المظلومین  ةللقضا یتسنى حتى و  

 من تتطلب التي الظروف و الأحوال في خاصةه، فی للتحركجال واسع م لهم فجعل القانون تطبیق

فالقاضي وان لم یكن مشرعا إلا أن له سلطة  ، الخصومة نهاءلإ التصرفو  رالنظ إعمال القاضي

تقدیر تمكنه أن یجعل أحكام القانون متماشیة مع مقتضیات الظروف، فتكون هذه الأحكام بذلك أداة 

 خولها التي الآلیة حیث تعتبر هذه السلطة تلك ،في ید القاضي یطور بها القانون تطویرا مستمــــــرا

 ما دلالته في قطعي غیر القانوني النص فیها یكون التيالأحوال  في بموجبها رفــلیتص هل المشرع

 هدفه، بأشباهها الأمور یقیس و فیقدر ، نظره و فكره فیعمل ، إعمال سلطته التقدیریة فرصة هل یترك

  . 2للناس صلاح فیه ما على العملو  المشرع مقصد تحقیق ذلك في

والطلاق من أكثر المسائل التي تثار النزاعات بشأنها بین  هذا و تعد المسائل المتعلقة بالزواج  

الأزواج وتجعلهم في كثیر من الأحیان أحوج ما یكونون إلى من ینتصف لهم ویحفظ حقوقهم، 

فیلجؤون إلى القضاء، وهو ما یفسح المجال للقاضي لإعمال سلطته التقدیریة التي أصبحت من 

ئي، والتي اعترف له بها كل من الفقه  القانوني المسلمات المفروضة في مجال العمل القضا

وهو ما أخذ بها المشرع الجزائري حیث أولى اهتمام كبیر بقسم شؤون الأسرة ، و أفرد له . والقضاء

                                                             

.58سورة النساء الآیة   1  
، رسالة مقدمة )والقوانین الوضعیة الإسلامیةدراسة مقارنة بین الشریعة ( شامي أحمد، السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة 2

   .2014لقاید، تلمسان، الجزائر، بكر ب أبيلنیل شهادة دكتوراه  في القانون الخاص، جامعة 



في الإجراءات الخاصة بالمحكمة والإجراءات الخاصة " أحكام خاصة في  الباب الأول تحت عنوان 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة " قسم شؤون الأسرة "ن ، في الفصل الأول بعنوا"ببعض الأقسام

  .1 499إلى المادة  423مادة ، وذلك من المادة  76، حیث خصص له 

وعلیه فالمشرع الجزائري فتح مجالا واسعا لقاضي شؤون الأسرة في إعمال سلطته التقدیریة،   

اءت مرنة مما تسمح له بإیجاد الحل وهو ما نلمسه من خلال نصوص قانون الأسرة الجزائري التي ج

المناسب مهما اختلفت الظروف والملابسات، حیث نجده قد خوله دورا ایجابیا في ممارسة صلاحیته 

  .2فیما یتعلق بانعقاد الزواج وانحلاله والآثار المترتبة عنهما

لقضاة وهو ما یدل على أهمیة الدور الممنوح لقاضي شؤون الأسرة وصعوبته مقارنة بباقي ا  

الذین ینظرون في القضایا المدنیة أو الاجتماعیة و غیرها، وذلك نظرا لخصوصیة المشاكل الأسریة 

كونها تتعلق بأخطر العقود و هو عقد الزواج و ما یترتب علیه من آثار، و الذي شرعه الإسلام 

       یة للشقاقوجعل الأصل فیه هو الدوام و الاستمرار إلا أنه قد ینحل متى تعرضت الحیاة الزوج

  .و النزاع، فكانت شرعیة الطلاق كحل أخیر بعد عجز طرق الإصلاح الأخرى

لهذا اقتصرت دراستنا على معالجة دور قاضي شؤون الأسرة في مسائل الزواج وانحلاله   

وآثارهما دون غیرها من المسائل نظرا لأهمیة هذا الموضوع ،إضافة إلى أن معالجة السلطة التقدیریة 

كل ما ورد في قانونه الأسرة یحتاج إلى مجلدات ،وحتى مسائل الزواج وانحلاله فقد للقاضي في 

تطرقنا إلى النقاط التي تبین لنا أن لسلطة القاضي التقدیریة أثر بالغ فیها وقد حاولنا أن نبین السبل 

ك باعتمادنا التي یعتمد علیها القضاة في معالجة هذه النقاط وكیفیة إعمالهم لسلطتهم التقدیریة في ذل

على ما جاء به المشرع الجزائري في قانون الأسرة  و قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،بالإضافة 

  .إلى ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قراراتها 

 أهمیة الموضوع.  

أما بالنسبة لأهمیة موضوع بحثنا فان اختیارنا لهذا الموضوع كان على قناعة شدیدة بأنه   

مواضیع للربط بین الجوانب النظریة لأحكام الزواج والطلاق والجوانب العملیة لها، كونه یسلط أنسب ال

، و تحدید 09-08الضوء على السلطات التي منحها له قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  رقم 

                                                             
1
المدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  ،)2008سنة  21ج ر رقم ( ، 2008فبرایر   25المؤرخ في   08/09قانون رقم    

  .الجزائري والإداریة
 في المؤرخ 02-05المعدل والمتمم بالأمر ، )1984لسنة  24جریدة رسمیة رقم ( 1984-06-09المؤرخ في  11-84 القانون رقم   2

 43رقم  ج ر( 2005-05-04المؤرخ في  09-05والموافق علیه بموجب القانون ، ) 2005لسنة  15 رقم ج ر(،  2005فبرایر 27

  .الجزائري المتضمن قانون الأسرة )2005لسنة 

  



قاضي مجال تدخله في مسائل الزواج و الطلاق وما تثیره من إشكالات عملیة كما أنه یوضح دور ال

  .في إیجاد الحلول المناسبة على اعتبار أنه من واجباته الفصل في النزاعات المطروحة أمامه

مما . كما تبرز أهمیة الموضوع في عدم دقة مصطلح السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة  

یقیة یدفعنا إلى محاولة تبیان حدود هذه السلطة، إضافة إلى ذلك یحمل الموضوع أبعاد نظریة و تطب

  .قضائیة، وهو ما یضفي علیه أهمیة خاصة محاولة للخوض في مجمل تفاصیله القانونیة والقضائیة

 أسباب اختیار الموضوع:  

  : الأسباب الشخصیة

الرغبة في البحث في موضوع إجرائي من صمیم الواقع المعاش خاصة ما تعلق منها بقضایا   

ؤون الأسرة في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق شؤون الأسرة، الذي یبین حقیقة التقاضي في قسم ش

  .والآثار المترتبة عنهما، مما یجعلنا نلتمس الاختلاف بین ماهو نظري وعملي

  :الأسباب الموضوعیة

تتمثل الأسباب الموضوعیة في  أن النزاعات المتعلقة بالزواج والطلاق والآثار المترتبة عنهما   

  .رة على القضاءمن القضایا التي أصبحت تطرح بكث

كما تبرز أسباب اختیارنا للموضوع نظرا لخصوصیة قضایا الأحوال الشخصیة وأهمیتها   

وصعوبة دور قاضي شؤون الأسرة مقارنة بغیره من القضاة، و تسلیط الضوء على دور قاضي شؤون 

الأسرة في الأسرة ومحاولة لإزالة اللبس الذي یعتریه ، كذلك تبیان الدور الایجابي لقضاة  شؤون 

جمیع مراحل سیر الدعوى، هذا ونضیف إلى أن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع كان لجدة الدراسة 

  .ونقص الأبحاث فیه

 الإشكالیة : 

 :ینبغي البحث الإجابة على التساؤل التالي

إلى أي مدى یمارس قاضي شؤون الأسرة سلطته التقدیریة لحل نزاعات الزواج والطلاق 

  .حة أمامه؟وأثارهما المطرو 

 المنهج المتبع.  

ولأن الباحث لا یمكنه الاستغناء عن مناهج البحث العلمي عند طرحه لبحثه، فقد اعتمدنا   

  . على المنهج الاستقرائي من خلال استقراء المواد القانونیة المتعلقة بهذا الموضوع



مواد بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحلیلي بغرض وصف وتحلیل وتفصیل وتمحیص ال  

القانونیة المتعلقة بسلطات القاضي في مسائل الزواج والطلاق وأثارهما المنصوص علیها في قانون 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة ، وكذا تحلیل وتمحیص مواد قانون الأسرة ذات الصلة بهذا الموضوع

 أهداف الموضوع. 

یه ودراسته، كذلك التعرض إن الهدف من هذه الدراسة هو إثراء الموضوع من خلال البحث ف  

للمشاكل العملیة والقانونیة المتعلقة دور القاضي في الزواج والطلاق وآثارهما بما أنه أصبح یحتل 

 .مساحة لا بأس بها في الحیاة العملیة، كما تهدف هذه الدراسة أیضا إثراء مكتبتنا القانونیة

 الدراسات السابقة : 

   :والتي تصب في الموضوع الآتيمن أهم الدراسات التي حصلنا علیها   

مذكرة من إعداد عثمان كرجاني، السلطة التقدیریة للقاضي في إثبات الزواج و انحلال  -

  .2012الرابطة الزوجیة، مذكرة ماجستیر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،

ین السلطة التقدیریة لقاضي شؤون الأسرة ،دراسة مقارنة ب" أطروحة من إعداد شامي أحمد ،  -

، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة "الشریعة الإسلامیة و القوانین الوضعیة

  . 2014أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،

حیث كانت هذه الدراسات قیمة أخذنا منها الكثیر، رغم أنها عالجت الموضوع بشكل مختلف   

حلال الرابطة الزوجیة واثبات الزواج، أما أطروحة ، حیث أن مذكرة الماجستیر اقتصرت فقط على ان

الدكتوراه فقد تناولت الموضوع في شكل دراسة مقارنة مما جعلت دراستها مقتضبة بعض الشيء، وهو 

  .ما یجعل موضوع بحثنا بجوانبه المختلفة جدید یحتاج للتعمق أكثر والإثراء

 الصعوبات : 

  :واجهتنا أثناء البحث صعوبات أهمها

ث نصوص قانونیة جدیدة وسعت من سلطة قاضي شؤون الأسرة بموجب قانون استحدا

الإجراءات المدنیة والإداریة، و قلة المراجع المتخصصة التي تعنى بالسلطة التقدیریة لقاضي شؤون 

  .الأسرة

  .معالجة المسائل التي یكون لقاضي شؤون الأسرة دور فیها بصفة مقتضبة -

و في مراجع متفرقة فكان الإلمام بها صعبا و تطلب الكثیر من أن جزئیات الموضوع متعددة  -

  .الدقة والإمعان و التمحیص



إن الخوض في دراسة مسألة دور قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون الإجراءات وعلیه ف  

المدنیة والإداریة هو الأمر الذي دفعنا إلى تقسیم الخطة إلى فصلین یحتوي الفصل الأول على دور 

ن الأسرة في الزواج وآثاره، قسمناه إلى مبحثین یتناول الأول دور قاضي شؤون الأسرة قاضي شؤو 

عند نشوء الرابطة الزوجیة، أما الثاني تناولنا فیه دور القاضي في الآثار المترتبة عن نشوء هذه 

ن الرابطة، أما الفصل الثاني عالج دور قاضي شؤون الأسرة في الطلاق وآثاره، قسمناه إلى مبحثی

حیث تناولنا في المبحث الأول دور قاضي شؤون الأسرة في انحلال الرابطة الزوجیة، أما في المبحث 

وقد اختتمنا دراستنا بخاتمة بینا الثاني عالج دور القاضي في الآثار المترتبة عن انحلال هذه الرابطة، 

.فیها إلى أهم النتائج المتوصل إلیها، مع تقدیمنا لبعض الاقتراحات



  دور قاضي شؤون الأسرة في الزواج وآثاره: الفصل الأول         

 جلّ  استمد وقد الجزائري، الأسرة قانون في بالزواج المتعلقة المسائل كل الجزائري المشرع عالج  

 في وشروطا أحكاما وحدد المجتمع، وتطور العصر مستجدات ذلك في مراعیا الإسلامیة الشریعة من أحكامه

  .وقدسیته عظمته مع تتفق بمقدمات وخصه علیه، المقدمین في توافرها من لابد الزواج عقد

 بمختلف التقید لضمان رقیبا الأسرة شؤون قاضي المشرع جعل القانون هذا بأحكام التقید ولضمان  

 الحالات كل معالجة عن عاجزا سیظل فإنه صیاغته وحسن المشرع حیطة بلغت مهما لكن نصوصه،

تمنح للقاضي سلطة تقدیریة لمواجهة ظروف  مرنة النصوص جل لذلك جاءت القضاء، على المعروضة

   .تطبیق النص القانوني على أرض الواقع

دور قاضي : المبحث الأولحیث سنتطرق في  ةالتالی النقاط إلىولتبیان دور القاضي في هذا المجال نتطرق 

 آثار نشوءدور قاضي شؤون الأسرة في : المبحث الثاني، ونعالج في الأسرة عند نشوء الرابطة الزوجیة شؤون

  .الرابطة الزوجیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  السلطة التقدیریة للقاضي عند نشوء الرابطة الزوجیة: المبحث الأول         

عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة وتعاونهما مدى الحیاة بما یحقق :"یعرف عقد الزواج على أنه   

  .1"یحدد ما لكلیهما من حقوق وما علیه من واجباتما یقتضیه الطبع الإنساني و 

وقد نظمه المشرع الجزائري في قانون الأسرة وحدد أحكامه في . وهو من أهم وأخطر العقود في حیاة الإنسان

 - من الكتاب الأول -الزواج -،فأفرد الفصل الأول للخطبة والزواج من الباب الأول منه"الزواج"الباب الأول

.                                                                             من المادة الرابعة إلى المادة الحادیة والعشرین منه -هالزواج وانحلال

وقد جاءت معظم قواعد قانون الأسرة مرنة تاركة مجالا خصبا لتدخل القاضي من خلال ما یتمتع به   

  :لیه، وهذا ما سنحاول توضیحه من خلال مایليمن سلطة تقدیریة حسب كل قضیة معروضة ع

  مجال تدخل القاضي في الخطبة: المطلب الأول

عقد الزواج هو عقد یبرم على أساس الدوام والتأبید ولهذا خصه الشرع والقانون بمقدمات تمهد له،وهي   

وتعرف .ن الأسرةمن قانو  6و 5وقد عالج المشرع الجزائري موضوع الخطبة في المادتین .ما تسمى بالخطبة

وذلك بأن یتقدم إلیها أو .2"الرغبة في الزواج بامرأة معینة، وإعلام المرأة ولیها بذلك إظهار:" الخطبة على أنها 

وعد الخطبة :" قولهب الأسرةمن قانون  5وعرفها المشرع الجزائري  في المادة .إلى أهلها لطلب الزواج منها

بة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم له بالتعویض لا إذا ترتب عن العدول عن الخطف. جبالزوا

یسترد الخاطب من المخطوبة شیئا مما أهداها إذا كان العدول منه، وعلیه أن یرد للمخطوبة ما لم یستهلك 

  ".مما أهدته أو قیمته

فهي  3".قیمتهأما إذا كان العدول من المخطوبة، فعلیها أن ترد الخاطب ما لم یستهلك من هدایا  أو   

كإجراء تمهیدي یسبق عقد الزواج، بهدف إتاحة الفرصة للخطیبین حتى یكونا مستعدین بشكل كامل لعقد 

 ..                       الزواج مادیا ومعنویا

 .:          وسنحاول تبیان مجال تدخل القاضي في هذه المسالة من خلال فرعین

 ..                             على العدول عن الخطبة تعویض الضرر المترتب: یتناول الأول 

  .وبةـــــــــــدمان خلال فترة الخطــــــهر المقـوالم ي فیما یخص الهدایاــطات القاضـــــسل: الج الثانيـــــــــــــــــــویع

  

                                                             

. 73،ص 2012،الأردندار الثقافة، الجدید، رةالأسبلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون   1  

. 6492ص. 1997،الجزء التاسع  ،4،ط ار الفكر المعاصر،سوریا، ،دوأدلته الإسلامية الزحیلي،الفقه وهب  2  
  .أ ق 05المادة  3



  تعویض الضرر المترتب على العدول عن الخطبة: الفرع الأول  

 العدول للطرفین یجوز وعد بالزواج، الأولى الفقرة 05 المادة في الخطبة ائريالجز  المشرع اعتبر لقد   

، 1عقد الزواج إبرام إجراءاتالخطیبین الرجوع والتخلي عن مشروع الزواج والتوقف عن  لأحد،أي یمكن  هاعن

فیمكن أن یكون العادل حسن النیة بسبب أمرا لا بد منه كظروف عمل تتوجب الحصول على رخصة 

واج، فعدم حصوله عن الرخصة یعتبر عدول مبرر لیس في مقدوره إتمام الزواج، أو أن یكون عدول بالز 

مما یستوجب التعویض،ویظهر جلیا هنا دور القاضي من خلال دوره في  طرف یسبب أضرار بالطرف الآخر

لحكم بالتعویض یعتمد علیها لأسس تقدیر وجود الضرر من عدمه والحكم بالتعویض المناسب له استنادا إلى 

  . هذا العدول الضرر الناتج عن عن

  جوازیة تعویض الضرر الناتج عن العدول عن الخطبة:  أولا

من قانون الأسرة الجزائري على أنه إذا ترتب عن  2 الفقرة 05 المادة في الجزائري المشرع نص  

الناتج عن العدول عن  جاز للطرف المتضرر المطالبة بالتعویض العدول عن الخطبة ضرر لأحد الطرفین

الذي یصیب  ،وهو مادي سواء كان الضررو ،الخطبة سواء كان العدول من الخاطب أو من المخطوبة 

في حق من حقوقه التي یحمیها القانون سواء في جسمه أو ماله،أو یصیبه في مصلحة مادیة  2المضرور

   3."أو في شرفه أوفي عقیدته الذي یمس المضرور في مشاعره أو عواطفه وهو،أو ضرر معنوي "مشروعة

نصت علیه المادة  هذا ویختص بالفصل في النزاعات المتعلقة بالخطبة قسم شؤون الأسرة  وهو ما  

،والجهة القضائیة المختصة إقلیمیا بالنظر في دعوى العدول عن والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  423

تكون :"إ ، التي جاء فیها.م.إ.ق 426لنص المادة الخطبة هي محكمة موطن المدعى علیه وهذا طبقا 

 العدول كان فإذا وعلیه".المحكمة مختصة إقلیمیا في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى

 العدول كان إذا أما المخطوبة، موطن لدى محكمة الأسرة شؤون قسم أمام دعواه الخاطب یرفع المخطوبة من

                                                             

. 17،ص 2013، )د ط( ،،دار هومة ،الجزائرالجزائري في ثوبه الجدید الأسرةعبد العزیز سعد، قانون    1  

. 17ص ،المرجع السابق  ،عبد العزیز سعد 2  

علیها، باعتبار انه كانت  إنفاقهمصلحة المادیة المشروعة،مطالبة الزوجة تعویضا من قاتل زوجها عما خسرته من ومثال ال 3 

  .كانت علاقة غیر شرعیة فلا حق لها في المطالبة بالتعویض وإذا.بینهما علاقة شرعیة تربطهما

  . 163،  162،ص2007،،الجزائر4ط، سلیمان،النظریة العامة للالتزام،دیوان المطبوعات الجامعیة يعلي علأنظر 



 للقاعدة تطبیقا وهذا الخاطب، موطن بمحكمة الأسرة قسم شؤون أمام دعواها بةالمخطو  فترفع الخاطب من

 .1علیه المدعى موطن محكمة المحلي أي الاختصاص في العامة

وترفع الدعوى بتقدیم عریضة مكتوبة وموقعة من طرف المدعي ومؤرخة و مرفقة بنسخ بعدد هذا   

فرضها القانون تحت طائلة عدم القبول  وتودع بأمانة أطراف النزاع ،ومستوفیة للبیانات و الشروط التي ی

كما یجب أن تتوفر في المدعي . م إ إق  17،16،15،14ضبط المحكمة المختصة، وهو نصت علیه المواد 

أي الطرف المتضرر من العدول عن الخطبة الصفة والمصلحة،وهما شرطین أساسیین لقبول الدعوى 

 .إ.م.إ.من ق 64المطالبة القضائیة وفق ما نصت علیه المادة أما الأهلیة فهي شرط لصحة .القضائیة

وبالرجوع أیضا إلى . وللقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر الضرر والتعویض الذي یتناسب معه  

  3.منه تعتبران مجرد الوعد لا ینشئ الالتزام 722و 71القانون الجزائري وهو الشریعة العامة، نجد المادتین 

عن الخطبة حق لكل طرف فإنه لا یجوز للطرف الذي لم یعدل أن یطلب من  لما كان العدول  

كما أن مجرد العدول  القضاء الحكم بإلزام الطرف الآخر بالاستمرار في الخطبة وإبرام عقد الزواج دون إرادته،

ي المعنو  أوعن الضرر المادي 4وإنما یجوز للطرف المتضرر أن یطالب بالتعویض  لا یستوجب التعویض ،

فقد تستمر ،وبما أن العدول عن الخطبة قد یسبب أضرارا مادیة ومعنویة 5.أالذي لحق به نتیجة عن فعل خط

الخطبة زمنا طویلا ممّا یؤدي إلى تقدم المخطوبة في السن فیسبب لها ذلك ضررا یتمثل في تفویت فرصة 

استقالتها أو تتوقف عن لزواج من الخاطب المناسب، أو قد تكون موظفة أو تتابع دراستها فتقدم ا

استعداد للزواج ثم بعد ذلك یعدل الخاطب عن الخطبة، كما انه قد یطلب من الخاطب إعداد منزل  الدراسة

                                                             

. 278،ص 2009، 03،ط موفم للنشر،الجزائر ،جراءات المدنیة والإداریة الجدیدقانون الإ عبد السلام ذیب،  1  

،المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  1957سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم من  71،72المادة  2

  .)2005سنة  44ج ر رقم (، 2005یونیو  20المؤرخ في  05/10بالأمر رقم 

. 114،ص، المرجع السابقالجدید الأسرةبلحاج العربي،أحكام الزواج في ضوء قانون  - 3  
  .:وقد انتهى القضاء في مصر إلى ثلاث مبادئ متعلقة بالتعویض على العدول عن الخطبة وهي  4

 .أن الخطبة لیست بعقد ملزم- 

 .دول عن الخطبة لا یكون سببا موجبا للتعویضأن مجرد الع - 

 .أنه إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضررا بأحد الخطیبین جاز الحكم بالتعویض - 

 ،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الثالثة، الجدید،السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني  الرزاق عبد :للتفصیل یراجع

  . 937،لبنان، انيالمجلد الث

. 115،ص المرجع السابقبلحاج العربي، - 5  



  .1خاص في مدینة معینة ویكلفه ذلك مبالغ باهضة ثم یحدث العدول من المخطوبة 

ن الضرر المادي ،بینما القاضي لا یجد صعوبة في تقدیر التعویض الناتج ع أن إلى الإشارةوتجدر   

یجد صعوبة في تقدیر قسمة التعویض الناجم عن الضرر المعنوي لأنه یصعب تحدید درجة الضرر 

  .وهنا یبرز مجال إعمال القاضي لسلطته التقدیریة لإیجاد الحل الأنسب.المعنوي

                                                             ول عن الخطبة ج عن العدــالأساس الذي یعتمد علیه القاضي للحكم بالتعویض عن الضرر النات: ثانیا 

التعویض عن الضرر الناتج عن العدول عن  إمكانیةعلى  الأسرةنص المشرع الجزائري في قانون   

البحث عن  إلىالذي یعتمد علیه القاضي للفصل في النزاع،هذا ما یدفعنا  الأساسالخطبة لكن لم یحدد 

للحكم  أسسالقواعد العامة نجد عدة  إلىالذي یمكن الاعتماد علیه للحكم بالتعویض،وبالرجوع  اسالأس

بالتعویض،فمنها المسؤولیة المدنیة والتي تترتب نتیجة عن الفعل الذي یضر بمصالح الفرد مما یستوجب على 

  :سمین وهما  ق إلىالمتضرر،وتقسم هذه المسؤولیة  إلىالمتسبب به جبر الضرر بتعویض یقدمه 

   المسؤولیة العقدیة– 1

  :وهي التي تترتب على الإخلال  بالتزام ناتج عن عقد صحیح ،ویشترط لقیامها الشروط التالیة   

 .یجب أن یكون بین الدائن والمدین عقد صحیح -

 أوالقیام بعمل  أو شيء  بإعطاءوأن یخل احد المتعاقدین بالتزامه الناتج عن العقد سواء كان الالتزام  -

 .الامتناع عن عمل

 .لخلفه العام  أووان یرتب هذا الإخلال  ضرر للطرف الآخر  -

  .وأن تكون هناك علاقة سببیة بین الإخلال  بالالتزام وبین الضرر الناتج عنه  -

  المسؤولیة التقصیریة – 2

ه بخطأ وهي التي یرتبها القانون على الإخلال  بالتزام قانوني یقوم على مبدأ ألا یضر الشخص غیر   

  :وتقوم على ثلاثة أركان نوجزها .أو تقصیر صادر عنه

 .أن یصدر من الشخص المسؤول خطأ -

 .وأن ینتج عنه ضرر یلحق الغیر  -

                                                             

. 19،ص 2013)د ط(الجزائري،دار بلقیس،الجزائر، الأسرةقانون  قي،كمال بوفرورة،ینسرین شر    1 



  . 1وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر -

المسؤولیة المدنیة التي توجب التعویض عن الضرر نجد التعسف في استعمال الحق  إلى بالإضافة   

وقد نص .بالغیر  الإضراریستعمل الشخص حقه بقصد  أنیقوم علیه التعویض،وهو  نأكأساس آخر یمكن 

  :نه یشكل الاستعمال التعسفي خطأ في الحالات التالیة أمكرر ق م على  124المشرع الجزائري في المادة 

 . یسمى بالمعیار الشخصي بالغیر،وهو ما الإضراروقع بقصد  إذا -

دة قلیلة بالنسبة الضرر الذي یصیب الغیر،وهو ما یسمى الحصول على فائ إلىكان یرمي  إذا -

 .بالغیر الإضرارتنعدم نیة  أيبالمعیار الموضوعي 

  .مخالفة للنظام العام والآداب العامة أيكان یقصد به الحصول على فائدة غیر مشروعة  إذا -

یض عن العدول عن من خلال ما سبق یمكن القول أن المسؤولیة العقدیة لا یمكن اعتبارها كأساس للتعو 

   .هي مجرد وعد بالزواج كما سبق بیانه وإنماالخطبة،لان الخطبة لیست بعقد 

خطبة هو التعسف في استعمال لیمكن اعتبار أساس الحكم بالتعویض عن العدول عن اهذا و   

م  قمن  2مكرر فقرة  124كان العدول بقصد الإضرار بالمخطوبة وهو ما نصت علیه المادة  إذا لأنهالحق،

، ولیس ق ممن  124ریة استنادا للمادة ی،كما یمكن اعتبار أساس هذا التعویض أیضا هو المسؤولیة التقص

فالقاضي یبحث عن العلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر  .مجرد العدول الذي هو حق للطرف العادل

ویض، أي إذا كان هذا الضرر ناشئا علاقة بینهما فلا یمكن له الحكم بالتع أیةفإذا لم توجد ، 2الناشئ عنه 

عن مجرد الخطبة والعدول عنها فلا تعویض للطرف الذي یدعي الضرر، أما إذا كان سبب الضرر هو فعل 

وهذا ما .القاضي یحكم بالتعویضفهنا 3سبقه فتدخل المسالة في التغریر الموجب للضمان  أوصاحب العدول 

من المقرر أیضا "... حیث جاء فیه  25/12/1989اریخ الصادر بت 56097یستشف من خلال القرار رقم 

أو معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم بالتعویض ومن      أنه إذا ترتب على العدول عن الخطوبة ضرر مادي

   "...4ثمة فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خرقا للقانون

 ن العدول عن الخطبة سلطة القاضي في تقدیر التعویض عن الضرر الناتج ع:ثالثا 
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 نص وبحسب الطرف المعدول عنه، لحق الذي الضرر أساس على في هذه الحالة یكون التعویض  

 في ویشمل التعویض .كسب من فاته وما خسارة من المضرور لحق ما التعویض یشمل ، م ق182المادة 

 ویراعي،متوقع  غیر أو وقعمت وسواء كان   أدبي، أو مادي مباشر سواء كان ضرر كل التقصیریة المسؤولیة

 ، بمعنىق م   131  المادة نصت علیه الضرر كما لوقوع التعویض الظروف الملابسة تقدیر في القاضي

 تقدیر في القاضي یراعي كما والعائلیة، الصحیة، والمالیة المضرور بحالة تتصل التي الشخصیة الظروف

 شخصیا، أو ذاتیا تقدیرا یقدر فالضرر الضرر، والمالیة للطرف المتسبب في الشخصیة الظروف التعویض

  1.به المحكوم والتعویض الضرر بین تناسب هناك یكون أنه یجب أنه غیر

 التعویض یقدر قیمة أن الحكم وقت القاضي تعذر على إذا أنه على ق م 131 نصت المادة وقد   

 في من جدید بالنظر وذلك ینةمع مدة خلال التعویض طلب في بالحق للمضرور یحتفظ أن فله بصفة نهائیة

التعویض وكانت  المضرور یستحق أن ثبتله كان إذا بنفقة مؤقتة للمضرور یحكم أن وللقاضي التعویض،

  .ظروفه لا تسمح له الانتظار حتى صدور الحكم

على أنه یجوز للقاضي أن یحكم بتعویض نقدي  ق م، 132كما یستشف من نص المادة   

أن یحكم بتعویض عیني بما یتناسب وظروف الحال،وبناءا على طلب له  للمتضرر،على أنه یجوز

  .2المضرور،أي أن یأمر بإعادة الحال إلى ما كانت علیه،كما قد یكون التعویض مقسطا أو إیرادا مرتبا

 المقرر من:"فیه  جاء 560797 رقم ملف  ، 1989دیسمبر 25 في للمحكمة العلیا المؤرخ قرار وفي  

 على قاطعة حجة وهو أمام القضاء علیه بها مدعى قانونیة بواقعة الشخص اعتراف هو القضائي الإقرار أن

 جاز الطرفین لأحد معنوي أو مادي ضررا على الخطوبة العدول عن ترتب إذا أنه أیضا المقرر ومن المقر،

 في الثابت نم كان ولما .للقانون خرقا یعد المبدأین هذین یخالف القضاء بما فإن ثم ومن بالتعویض، الحكم

 من تعویض طلب المتضمنة الدعوى ورفضه المستأنف الحكم بإلغائه المجلس القضائي أن الحال قضیة

 قد یكونوا القضاء أمام الخطوبة بفسخ ضدها المطعون إقرار من بالرغم أصابه الذي على الضرر الطاعن

  3"فیه المطعون القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى القانون، خالفوا
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  سلطات القاضي فیما یخص الهدایا والمهر المقدمین خلال فترة الخطبة: رع الثانيالف

الخطبة وان كانت وعدا بالزواج ،إلا أنه في بعض الحالات نجد أن الخاطب یقدم خلال هذه المرحلة   

ا قد یؤدي قیمة المهر كله أو بعضه،كما قد یتبادل الخطیبان الهدایا التي تخلق نوعا من المودة والرحمة،هذا م

إلى نشوء نزاع في الحالة التي یكون فیها عدول من أحد الخطیبین مما یستوجب تدخل القاضي في ذلك لفض 

  .النزاع القائم بینهما وهذا ما سنحاول التطرق الیه في هذا الفرع

 .         سلطات القاضي فیما یخص الهدایا المقدمة خلال فترة الخطبة : أولا

من قانون الأسرة مصیر الهدایا المقدمة من أحد  5و4الفقرة  5المادة عالج المشرع الجزائري في نص   

لا یسترد : "...الطرف الآخر في حالة العدول عن الخطبة من أحدهما، فجاء في فحواها ما یلي إلىالخطیبین 

دته الخاطب من المخطوبة شیئا مما أهداها إذا كان العدول منه وعلیه أن یرد للمخطوبة ما لم یستهلك مما أه

من ، ف"وإن كان العدول من المخطوبة فعلیها أن ترد للخاطب ما لم یستهلك من هدایا أو قیمته. له أو قیمته

سترجاع ما لم یستهلك خلال استقراء هاتین الفقرتین یتضح أن المشرع الجزائري أباح للطرف الذي عدل عنه ا

  ..           اع شيءأو قیمتها أما الطرف العادل فلیس له الحق في استرج من هدایا

  .هذا الحكم یفتح المجال واسعا لإعمال القاضي لسلطته التقدیریة أنویبدو جلیا 

  الحالة التي یكون فیها العدول من الخاطب:1

فإنه إذا كان العدول عن الخطبة من الخاطب وكان قد أهدى المخطوبة  ق أ 5طبقا لنص المادة    

كان العدول من المخطوبة  إذا وأما.دمه سواء استهلك أو لم یستهلكهدایا، فلا یحق له طلب استرداد ما ق

فیقوم بإثبات  في هذه الحالة على الخاطب العادل، الإثباتویقع عبء .فیحق له المطالبة باسترداد ما قدمه

 تقدیمه هدایا للمخطوبة بكافة إثباتواقعة الخطبة بشهادة الشهود الذین حظروا الخطوبة،كما یقع على عاتقه 

كانت قَیّمَة كالمصوغات،وعلى  إذاتقدیم فواتیر بقیمة الهدایا المقدمة خاصة  أوطرق الإثبات كشهادة الشهود 

من المخطوبة عملا  تبین له صحة ادعاءات الخاطب وكان العدول إذایحكم  باسترداد الهدایا  أنالقاضي 

دعواه،وإذا أثبتت المخطوبة في ض فالعدول كان من الخاطب فتر  أنتبین للقاضي  وإذا.ق أ 5بنص المادة 

  1.أو قیمته  قدمت لخطیبها هدایا،فیحكم لها القاضي باسترداد ما أهدته  أنهاالمقابل 

  الحالة التي یكون فیها العدول من المخطوبة: 2
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إذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة فإنه یجب علیها أن ترد ما أخذته من هدایا تكون ما تزال   

فإذا طالب الخاطب  ،1ق أ  5ا لم تستهلك، وإذا كانت قد استهلكت فترد قیمتها حسب نص المادة قائمة عین

مام القضاء،واثبت ذلك ،فعلى القاضي ان یقضي برد الهدایا التي لم أبالهدایا المقدمة لها بدعوى أقامها 

    2.أو قیمتها        تستهلك 

  ل فترة الخطوبة سلطة القاضي فیما یخص المهر المقدمة خلا : ثانیا

عرفه المشرع  ،ولقد المهر هو المال الذي یدفعه الرجل للمرأة عربونا و رمزا لرغبته في الاقتران بها  

من قانون الأسرة، لكن لم یتعرض لمسألة الصداق المقدم إلى المخطوبة خلال فترة  14الجزائري في المادة 

وعلیه یمكن للقاضي هنا إعمال  أمن ق  16 ،ولكن یستشف ذلك من خلال نص المادة3الخطوبة صراحة 

  .سلطته التقدیریة والفصل في النزاع حول الصداق المقدم خلال فترة الخطبة

مكرر  9في نص المادة  أكدهوقد اعتبر المشرع الجزائري المهر شرط صحة لعقد الزواج و هو ما    

وهذا  طبیقا لمبدأ عدم الإثراء بلا سببومنه ما دام الزواج لم یتم فعلا فلا حق للمخطوبة فیه ،تأ،  من ق

  .4  24/01/1993الصادر في  34046ماجاء في قرار للمحكمة العلیا تحت رقم 

ثناء الخطبة یسترد سواء كان قائما أو مستهلكا أو هالكا،وفي حال إذا كان أحیث أن المهر المقدم   

،ومهما كان سبب العدول والطرف الذي عدل وبمثله أن كان مثلیا كان قیمیا، إنهالكا یستوجب الرجوع بقیمته 

فهو  من ق أ 16لان المهر یلزم بالعقد وهو ما یفهم من خلال نص المادة.5سواء كان الخاطب أو المخطوبة 

حكم من أحكامه، غیر أنه تستحق المرأة نصفه في حالة الطلاق قبل الدخول وهو ما قضت به المحكمة العلیا 

من ق أ  5حیث قضى بأن قضاة الموضوع طبقوا المادة  05/10/1993 الصادر في 96801في قرار رقم 

على الطلاق قبل البناء وقضوا بإرجاع الصداق كاملا على أساس ان العدول كان من المخطوبة ،بالرغم أن 

یستوجب نقض  اعقد الزواج قد تم بین الطرفین ،وعلیه بقضائهم كما فعلوا قد أخطؤوا في تطبیق القانون،مم

وفي هذه الحالة یعتبر 7.،وما دام عقد الزواج لم یوجد فلا حق للمخطوبة فیه ویبقى حق خالص للخاطب6القرار
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قاضي شؤون الأسرة بمحكمة  أماممدعیا ومنكرا فأیهما أقام بینة على دعواه  كل من الخاطب والمخطوبة

 أدعاهعدمه حكم له بما  ق اج م ا ،وأقنعه بوجود العقد من 426موطن المدعى علیه وذلك وفقا لنص المادة 

  .وفقا لتقدیره قوة حجته وبینته حسب الأدلة المقدمة

من خلال ما تقدم لا یمكننا إلا أن نقول أن المشرع الجزائري رغم تطرقه لمقدمات الزواج في المادة   

قدیر أن من قانون الأسرة إلا أنه لم یولها الاهتمام اللازم لذا وجب على القاضي بما له من سلطان الت 05

  .یتحلى بالحكمة وحسن التدبیر حسب ظروف كل قضیة وحسب كل طرف من أطرافها 

  في تقدیر بعض شروط عقد الزواج سلطة قاضي شؤون الأسرة : المطلب الثاني

اعتبر المشرع الجزائري الزواج من المسائل التي تقتضي أن یتمتع الشخص الراغب فیه بأهلیة كاملة   

الیة واجتماعیة وأسریة ، واعتبر أیضا أن الولي في عقد الزواج في حالة وجوبه شرط وهذا نظرا لاعتبارات م

من شروطه، ولكن رغم ذلك یجوز للقاضي منح ترخیص بالزواج دون بلوغ الشخص سن الزواج سواء كان 

 ق أ،  و كذلك یجوز للقاضي بتعیین الولي في حالة غیابه،و 07ذكرا أو أنثى وذلك من خلال نص المادة 

أضاف المشرع الجزائري في تعدیله لقانون الأسرة الجزائري شرط سابق لعقد الزواج تماشیا مع مقتضیات 

العصر والتي أوجبه لإتمام الرسمیة في هذا العقد والمتمثل في ترخیص القاضي بالزواج والتي یكون فیها 

  :ة هذا المطلب فیما یليق أ، ، وسنحاول معالج 8الشخص راغبا بالتعدد وهذا ما جاء في نص المادة 

بالترخیص بالزواج وتعیین الولي في حالة غیابه                            سلطة قاضي شؤون الأسرة: الفرع الأول

یجوز للقاضي منح الترخیص بالزواج لشخص للراغب في ذلك، دون السن القانوني     أو في حالة   

    .ا، وكذلك یجوز له تعیین الولي  إذا اقتضى ذلكالتعدد متى تأكد القاضي من شروط واجب توافره

  دور قاضي شؤون الأسرة بالترخیص بالزواج دون السن القانوني: أولا

سنة كاملة  19یجوز لقاضي شؤون الأسرة منح الترخیص بالزواج قبل بلوغ سن الزواج المقدر ب   

  .متى تأكد من شروط جب توافرها

  تحدید سن أهلیة الزواج: 1

هلیة من الوضعیات القانونیة التي تخول الشخص مباشرة التصرفات مع ترتیب آثارها تعتبر الأ  

والاعتراف بها قانونا، والزواج من العقود التي تقتضي الأهلیة الكاملة لما یترتب علیه من التزامات اجتماعیة 

وتكتمل أهلیة الزواج وعائلیة ومالیة، والتي تقتضي نضج فكري وقدرة مالیة ومعرفة شؤون الحیاة الزوجیة، 



الفقرة الأولى من قانون الأسرة  07سنة كاملة، وهذا ما نصت علیه المادة  19بالنسبة للزوجین ببلوغ سن 

والتي في ذات ." سنة 19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام " الجزائري والتي جاء في فحواها 

 40سنة من خلال نص المادة  19المدني والذي حدد ب  الوقت متماشیة مع سن الرشد القانوني في القانون

  . 1منه

من  ابتداءلزواج قد تناولها المشرع الجزائري في مختلف قوانین الأسرة السابقة لتحدید السن الأدنى  إن  

في نص المادة الأولى  224-63من خلال المادة الخامسة منه، ثم القانون  1959-04-04الأمر الصادر 

  .2سنة 18سنة والمرأة  21والذي حدد سن الزواج للرجل بتمام  11-84انون الأسرة رقم منه، حتى جاء ق

منه، حیث ساوى المشرع الجزائري بین الرجل  07في نص المادة  02-05إلى غایة صدور الأمر  

  .3سنة كاملة، 19والمرأة في سن أهلیة الزواج بتمام 

سنة إنما هو لیس أهلیة صلاحیة كل  19ة بتمام سن لرجل والمرأاوتجدر الإشارة إلى أن اكتمال أهلیة   

منهما لأن یكون زوجا وإنما هي اكتمال أهلیة عقد الزواج، باعتبار أن المادة السالفة الذكر قد أجازت للقاضي 

  .4منح الترخیص بالزواج قبل هذا السن متى تأكد من وجود مصلحة أو ضرورة

  قانونيسلطة القاضي في منح الترخیص دون السن ال: 2

سنة كاملة، إلا آن المشرع الجزائري في فقرته  19كقاعدة عامة أهلیة الزواج لا تكتمل إلا ببلوغ سن   

وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك " والتي جاء فیها  02- 05الأمر بق أ المعدلة  07الثانیة من المادة 

  ."لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج

أو كلیهما قبل    حظ من نص المادة أنه یمكن للقاضي أن یمنح ترخیصا بالزواج لأحدهما ما یلا  

  .5السن القانوني وذلك لمصلحة أو ضرورة مع تأكد القاضي لقدرة الطرفین على الزواج

ویخضع الترخیص بالزواج من طرف القاضي إلى جملة من إجراءات یجب على طالب الترخیص   

  :إتباعها والمتمثلة في
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  إجراءات الترخیص بالزواج - أ

تقدیم طلب من طرف ولي القاصر القانوني مع مراعاة الشروط الشكلیة للطلب والتي نص علیها القانون  -

، ویقدم الطلب أمام قاضي شؤون 16،15،14،13المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة في مواده  08-09

، ولا یمكن  ق إ م إ 423،426الترخیص طبقا لنص المواد الأسرة التي یقع في دائرة اختصاصه موطن طالب 

للقاضي منح الترخیص بمجرد الطلب وإنما یتعین علیه التحقق من وجود المصلحة أو ضرورة وراء هذا الزواج 

والتي تخضع هذه الأخیرة لتقدیر القاضي المانح للترخیص بعد موافقة الولي، والتي تستوجب على القاضي 

ائع قابلة للإثبات القضائي باعتبار أن المسألة متعلقة بالصحة النفسیة والبیولوجیة لتفادي ربط الترخیص بوق

  .1الوقوع في الضرر جراء التأخیر في الزواج

تحقق القاضي من وجود مصلحة أو ضرورة في الزواج، حیث تعرف المصلحة بأنها كل ما یصلح به المرء  -

، 2.و أقام دعوى وقد تكون المصلحة حاضرة أو محتملة أو مادیةمن شأنه بمنفعة تأتیه إذا هو زاول حقا أ

بالزواج وبطلب من  الإذنومثال ذلك حالة زواج المجنون أو المعتوه بغرض العلاج حیث یقوم القاضي بمنح 

الولي بعد التأكد من شروط و المتمثلة في وجود تقریر من أطباء مختصین یؤكدون فیه أن زواجه یساعد في 

فیما یخص الضرورة والتي  أما. القاضي أمامبعد علمه بحالته ویكون قبوله  الآخرقبول الطرف شفاءه مع 

الحالة التي إذا وصل إلیها المكلف، أبیح له فعل الحرام، لتشمل ضرورة فعل الاعتداء بكل صوره " تعرف بأنها

حالة زواج المخطوفة القاصر  یمنح فیها القاضي بالإذن بالزواج هي أنومن الأمثلة التي یجوز  3".وأشكاله 

 الحق أو مصلحة فيبناءا على شكوى من له  إلامن خاطفها وهذا للتستر والابتعاد عن المتابعة الجزائیة 

  .4قانون عقوبات 02فقرة  326الزواج وذلك حسب نص المادة  إبطال

التي تحقق بها  أو المشرع الجزائري لم یحدد معیار وضوابط والحالات التي تدخل ضمن الضرورة  إن  

المصلحة، وترك هذه المسألة للقاضي لإعمال سلطته التقدیریة والتحقق من وجود أو عدم وجود مصلحة أو 
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یتعین على القاضي أیضا التأكد من موافقة القاصر نضیف إلى أنه و 1.ضرورة لمنح الترخیص بالزواج

  وابعه من إنفاق و إسكانشخصیا، وكذلك التأكد من قدرة الطرفین على تحمل أعباء الزواج وت

  فصل القاضي في طلب الترخیص -ب

فإذا توافرت الشروط المتعلقة بصغر السن وبالمصلحة والضرورة وبعد التأكد من قدرة المتعاقدین على   

الزواج، یقوم قاضي شؤون الأسرة بمنح الترخیص بالزواج دون السن القانوني بموجب أمر ولائي، وفي هذه 

من یتولى تزویج القاصر الاحتفاظ بنسخة من هذا الترخیص لاستظهاره أمام ضابط الحالة  الحالة یتعین على

أو الموثق، ومن جهة أخرى فانه یتعین على الموثق أو ضابط   المدنیة المؤهل قانونا لتحریر عقد الزواج

الترخیص، وان  الحالة المدنیة الذي یتولى تحریر العقد تبعا لترخیص القاضي أن یشیر في العقد إلى هذا

  2.یضمه إلى أصل العقد المسجل في سجلات عقود الزواج بالحالة المدنیة

  دور قاضي شؤون الأسرة بالترخیص بتعدد الزوجات: ثانیا

یجوز لقاضي شؤون الأسرة منح الترخیص الراغب في التعدد متى قام بإعمال سلطته التقدیریة في   

  .لزوجاتموضوعیة والشكلیة لتعدد اتقدیر القیود ال

  دور القاضي في تقدیر القیود الموضوعیة لتعدد الزوجات: 1

 ،أباحته واحدة زوجة من أكثر عصمته في یكون أن للرجل بموجبه یباح نظاما الزوجات تعدد یعد  

والمتمثلة أساسا في القدرة على الإنفاق  جوهریة شروط له ،ووضعتفي حدود أربعة زوجات الإسلامیة الشریعة

 والمتمم المعدل الأسرة قانون من 08 المادة نص في الجزائري المشرع أخذ به ما وهو بینهنوشرط العدل 

 الزواج على یقبل والمرأة التي السابقة الزوجة علم شرط بینها من إضافیة شروطا اشترط لكنه05-02 ر بالأم

 ، الإسلامیة الشریعة هذكر  على تأتي ولم القانون أقرهما القیدان بها وكذلك ضرورة وجود مبرر شرعي ،هذا

 فقط یتطلب الأسرة لقانون تعدیله قبل كان الجزائري المشرع وأن خاصة المسألة بهذه الإحاطة من لابد فكان

 من كل موافقة ، الإعلام إلى بالإضافة اشترط فقد التعدیل بعد أما اللاحقة و السابقة الزوجة ضرورة علم

  .یلي كد القاضي منها هو ما سنحاول توضیحه فیماالزوجات، وربط التعدد بهذه الشروط بعد تأ

  سلطة القاضي في تقدیر المبرر الشرعي- أ
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من قانون الأسرة الجزائري، حیث یعتبر هذا  08أشار المشرع الجزائري إلى هذا القید في نص المادة   

لم یبین أشكاله، القید ضروري لإباحة التعدد، غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد المقصود بالمبرر الشرعي و 

وبالتالي ترك للقاضي حریة ممارسة سلطته التقدیریة في إثبات وجود أو عدم وجود هذا القید، وذلك كشرط 

  .لإمكانیة تعدد الزوجات

والذي أصدره  1984- 12- 23الصادر بتاریخ  102-84لكن بالرجوع إلى المنشور الوزاري رقم   

ده حدد المبرر الشرعي لإمكانیة الزواج ثانیة والمتمثل في كون وزیر العدل كتفسیر للمادة السالفة الذكر نج

أو أن تكون مریضة مرضا حادا لا یسمح لها     الزوجة السابقة عاقر تحول دون تحقیق الهدف من الزواج،

إذا طلب من الموثق أو ضابط الحالة المدنیة تلقي عقد زواج بثانیة " بالقیام بالواجبات الزوجیة والذي جاء فیه

فعلیه أن یتحقق من توفر الشرط الأول الذي هو المبرر الشرعي، ویكتفي في إثباته بشهادة طبیة من طبیب 

اختصاصي تثبت عقم الزوجة الأولى أو مرضها العضال، فإذا لم یثبت العقم أو المرض العضال رفض 

  .1"الموثق أو الموظف المختص تلقي العقد

من طرف القاضي لیست بالأمر السهل، والتي یكون فیها  و بالتالي مسألة تقدیر المبرر الشرعي  

  ".الزوج ملزما بإثبات هذا القید أمام القاضي لیمكنه هذا الأخیر من منح الترخیص بالتعدد

  سلطة القاضي في تقدیر قدرة الزوج على توفیر شروط ونیة العدل بین الزوجات-ب

والتي تعتبر لزاما على الزوج في حالة  على وجوب توفر العدل بین الزوجات ق أ 08تنص المادة   

التعدد، ولكن مما یستشف من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري ذكر عبارة شروط العدل فلم یبین لا 

معناها ولا مشتملاتها مما یصعب على القاضي تقدیر هذا القید لإمكانیة تعدد الزوجات، وللعدل نوعان، عدل 

كن والمبیت والنفقة والذي یظهر بعد قیام الحیاة الزوجیة مما یصعب على في المادیات والتي تتعلق بالمس

العدل، وعدل في العاطفة والذي یعتبر أمر داخلي في نفس نیة القاضي تقدیرها خاصة وأن المشرع ذكر لفظ 

الإنسان لا یمكن للقاضي أو أي شخص آخر إثباته أو الاطلاع علیه، ومنه فشروط العدل المشروطة في 

هو العدل في المادیات المستطاع بین الزوجات والتي یجب على القاضي الاطلاع علیها  ق أ 08لمادة نص ا

  .2والتأكد منها قبل منحه الترخیص

  دور القاضي في تقدیر القیود الشكلیة لتعدد الزوجات: 1
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  :تتمثل القیود الشكلیة التي تخضع لسلطة القاضي في

  الزوجة السابقة والمرأة اللاحقةسلطة القاضي في التأكد من موافقة - أ

بالإضافة إلى تأكد القاضي من القیدین السابقین لا یكفي منح الترخیص بالتعدد لأن المشرع الجزائري   

المعدل والمتمم لقانون الأسرة الجزائري والمتمثل في  02-05استحدث قید شكلي إجرائي بموجب الأمر 

قة بأنه سیعقد زواجا ثانیا، وبإخبار المرأة اللاحقة بأنه متزوج ضرورة التأكد من إخبار الزوج لزوجته الساب

  . 1زواجا رسمیا قانونیا صحیحا، ویسعى القاضي لحضور كل منهما أمامه و التأكد من موافقتهما على ذلك

بعد حضور الزوج والزوجة السابقة والمرأة اللاحقة وتأكد القاضي من موافقتهما، یثبت ذلك بمحضر   

  .2قوم بتحریره أمین الضبط تحت إشراف القاضي ویوقع جمیع الأطراف على ذلكسماع الذي ی

ونشیر أنه في حالة التدلیس یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق وهذا   

  .مكرر من ق أ 08ما نصت علیة المادة 

  ة القاضي في منح الترخیص بالتعددسلط-ب

قرتها الثانیة بأن یقدم الزوج طلب الترخیص بالزواج إلى رئیس من ق أ في ف 08نصت المادة   

المحكمة لمكان مسكن الزوجیة بعد قیامه بإثبات المبرر الشرعي ونیة وشروط العدل والشروط الضروریة 

  .3للحیاة الزوجیة

 09-08حیث یقدم الطلب في شكل عریضة على نسختین تتضمن كافة البیانات اللازمة وفقا للقانون   

متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مع سرد وقائع الطلب وأسانیده القانونیة ویجب أن یرفق الطلب ال

  :بالوثائق التالیة

  .شهادة میلاد المعني -

  .شهادتا میلاد الزوجتین الأولى والثانیة -

  .شاهدین-
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  .نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة لكل من الزوج والزوجة الأولى والثانیة -

  ).شهادة طبیة تثبت عجز الزوجة الأولى مثلا( شهادة طبیة تثبت المبرر الشرعي -

  .المصاریف القضائیة -

أو الرفض خلال    بعد تقدیم الطلب مستوفیا لجمیع الشروط یفصل القاضي في هذا الأخیر بالقبول   

ق أ، ففي حالة فصل من  08مدة محددة، وبعد الـتأكد من الشروط المنصوص علیها قانونا في المادة 

  .1القاضي في الطلب بالقبول والتأكد من الشروط السافلة الذكر یقوم بتقدیم الترخیص بالزواج الجدید

و حوصلة القول فقد رتب المشرع الجزائري أثارا في حالة مخالفة القیود الموضوعیة والشكلیة لتعدد   

  :تینالزوجات والمتمثل في فك الرابطة الزوجیة والذي یتخذ صور 

یفسخ الزواج الجدید قبل " بقولها 1مكرر 08فسخ عقد الزواج قبل الدخول، وهذا ما نصت علیه المادة  -

  ." أعلاه 08الدخول، إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

لیق في حالة امتناع الزوج من إخبارها التطلیق للتدلیس، حیث انه بعد البناء یحق للزوجة السابقة طلب التط -

بالزواج الثاني، وكذا یحق للزوجة اللاحقة طلب التطلیق أیضا في حالة كتمان الزوج بوجود علاقة زوجیة 

في حالة التدلیس، یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة " مكرر بقولها 08قائمة وهو ما جاءت به نص المادة 

  ".ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق

  دور القاضي في تعیین الولي في حالة غیابه: لثاثا

- 05مكرر من الأمر  09جاء في نص المادة  تعتبر الولایة شرط من شروط عقد الزواج حسب ما  

وهي   11- 84من القانون  09والتي كانت تعتبر ركنا ركین في الزواج قبل التعدیل طبقا لنص المادة  02

  .من نفس القانون 11ختیار طبقا لنص المادة تقسم إلى نوعین، ولایة إجبار وولایة ا

فبالنسبة لولایة الاختیار فهي تثبت للمرأة الراشدة التي أعطاها القانون حق إبرام عقد زواجها بنفسها    

بحضور ولیها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره، ففي هذه الحالة الأخیرة یجب علیها أن 

من الباب الأول  479اضي لیمنح لیعینه كولي وهذا ماجاء في نص المادة تعرض هذا الشخص على الق

المتضمن  09-08الخاصة ببعض الأقسام من القانون  والإجراءاتالخاصة بالمحكمة  بالإجراءاتالمتعلق 
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 یمنح الترخیص المسبق المنصوص علیه قانونا والمتعلق" قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي جاء فیها

  ". 1ببعض تصرفات الولي من قبل قاضي شؤون الأسرة بموجب أمر على عریضة

أما بالنسبة لولایة الإجبار فهي تتعلق بالقاصرة حیث یتولى زواجها ولیها فهو أبوها فأحد أقاربها   

صت الأولین وإذا لم یوجدوا فان ولي القاصرة هو القاضي باعتبار أن هذا الأخیر ولي من لا ولي له وهو ما ن

  .022-05من الأمر 11علیه الفقرة الثانیة من المادة 

هذا ونشیر إلى أنه لا یجوز للولي سواء كان أبا أو غیره أن یجبر القاصرة التي هي في ولایته على   

  .من الأمر المشار إلیه أعلاه 13الزواج، ولا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها طبقا لنص المادة 

  

  ضي شؤون الأسرة في فض النزاع حول الصداقدور قا: الفرع الثاني

هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها "أ، بأنه .ق 14عرف المشرع الجزائري الصداق في المادة   

یقسم الصداق من حیث الأنواع إلى قسمین  ."من كل ما هو مباح شرعا،وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء

فاق الزوجین في العقد الصحیح مهما كانت قیمته طالما تم بتراض وهو الذي یثبت بمجرد اتمسمى صداق :

وتستحقه الزوجة كاملا بالدخول أو بالوفاة، وتستحق .مكرر من ق أ ، 9بین الطرفین وهو ما أشارت له المادة 

و صداق المثل اي الذي یعطى من قانون الأسرة ، 16نصفه في حالة الطلاق قبل الدخول وفقا لنص المادة 

لمثل المرأة المعنیة بالأمر وقت إبرام العقد من حیث الأوصاف لاسیما ما تعلق بالسن والجمال والعقل عادة 

كما إن للصداق حالتین فإما أن ، 3د قیمته في العقدیتحدوالعلم والمال ،والذي تستحقه الزوجة في حالة عدم 

حیث یجوز تعجیل  من قانــون الأســرة 15یكون معجل أو مؤجل وهذا ما أخذ به المشـرع الجزائري في المــادة 

الصداق أو تأجیله لأجل مسمى سواء كله أو بعضه أثناء العقد وهذا حسب العرف السائد في مكان تواجد 

  .الزوجان

 قبضكما قد تثور حول الالمقـدار، أوحـول التـسـمیة  إماتـثور حول الصداق قد تكون  التيو المنازعة   

من قانون الأسرة على النزاع الذي یتم قبل الدخول و  17نص في المادة قد زائري ف، أما المشرع الجمن عدمه
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 وكان بینة لأحدهما ولیس ورثتهما أو الزوجین بین الصداق في في حالة النزاع :"الذي یتم بعد الدخول بقوله 

 ومن".الیمین مع ورثته أو للزوج فالقول البناء بعد كان وإذا الیمین مع ورثتها أو فالقول للزوجة الدخول، قبل

 على الزوجین بین الذي یقوم النزاع في الفصل كیفیة خلالها من نظم المشرع أن لنا یتضح المادة هذه خلال

 أنواع هي ما بتحدید یقوم أن دون بعده الدخول وأخرى قبل نزاعات إلى النزاعات هذه وقسم ورثتهما، أو المهر

الإثبات و یمكن التعرض لمسألة المنازعة في الصداق في  في العامة القواعد علیها تطبق والتي الخلافات هذه

   :النقاط التالیة

  الخلاف حول التسمیة : أولا

 المدعى علیه معلوما، وأنكر سمي قد المهر أن أحدهما وادعى حول تسمیة المهر ناالزوج اختلف إذا  

ذا كان النزاع حاصل بین الزوجین ففي هذه الحالة یتوجب على القاضي أن یفرق ما إالتسمیة، هذه حصول

أوبین أحد الزوجین وورثة الزوج الآخر، حیث انه في الدعوى التي تكون بین الزوجین على القاضي أن یتأكد 

من وجود علاقة زواج بین الزوجین قبل أن یحكم في موضوع الدعوى، أما إذا كان النزاع بین أحد الزوجین 

القاضي أن یحكم بصداق مثل على ورثة الزوج إن جحدوا التسمیة وورثة الطرف الآخر في الدعوى فعلى 

،وهو نفس الحكم في حالة عدم الاتفاق على التسمیة في العقد  وذلك لعدم ثبوت التسمیة       1ونكلوا الیمین

ادا ، وإذا كان النزاع بعد الدخول فالقول للزوج أو وورثته مع أداء الیمین وذلك استن15نص المادة ل اوفقوذلك 

كان النزاع بین الزوجین بعد الطلاق  وقبل الدخول فهنا تستحق الزوجة  إذا أما..  ق أ 17إلى نص المادة 

،أو المتعة في حالة عدم الأسرةمن قانون  16نصف المهر في حالة ثبوت التسمیة وهو ما نصت علیه المادة 

  .2ثبوته 

  الخلاف حول القبض : ثانیا 

 ثم المهر، من قدم المعجل بأنه الزوج كقول بعضه، أو كله المهر معجل قبض حول الزوجان یختلف أن وهو

أقام البینة على ما  فإذاوجب على الزوج  إثبات ما یدعیه ،و كان النزاع قبل الدخول فهنا  ذلك الزوجة أنكرت

ة للورثة في وهو نفس الحكم بالنسب. ادعاه حكم له بما ادعاه،وان عجز عن ذلك ،كان القول للزوجة مع یمینها

 أدائها لم یكن للزوجین وورثتهما بینة وكان النزاع قبل البناء فالقول للزوجة وورثتها مع وإذا حالة وفاة الزوجین

 العظیم بأنها العلي باالله فتحلف ق أ، 17وهذا حسب نص المادة  ،3النزاع علیه المطروح القاضي أمام الیمین
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 الزوجة كانت إذا على الورثة الحكم نفس یطبق وكذلك ولیها، سطةبوا ولا شخصیا لا المهر من شيء تستلم لم

 1.الدخول قبل توفیت قد

 الصادر منها القرار والتي القضائیة، التطبیقات من العدید في الحكم هذا جسد فقد الأساس هذا وعلى  

 في قانونا المقرر من أنه فیه جاء والذي 73515 رقم ملف ، 18/06/1991 في المؤرخ العلیا المحكمة عن

 لما وعلیه الیمین، مع ورثتها أو للزوجة الدخول، فالقول قبل ورثتهما أو الزوجین بین الصداق على النزاع حالة

 المهر مؤخر یخص فیما الزوجة إلى الیمین توجیه برفضه المجلس القضائي أن الحال قضیة في ثابت كان

 غیاب عند إلا الیمین إلى اللجوء یتم ولا صحیحا تطبیقا القانون طبق قد ذلك، لم ینكر الزوج أن باعتبار

  .2وسائل الإثبات

 تجسیده تم ما وهذا. من ق أ 17تم البناء فالقول للزوج وورثته مع الیمین تطبیقا لنص المادة  و إذا   

 البناء بعد كان إذا أنه قضى والذي264555 ملف رقم 17/10/2001 في الصادر العلیا المحكمة قرار في

 في ثابت كان ولما للقانون، مخالف یعد ذلك خالف إذا القضاء ثم فإن ومن الیمین، مع ورثته أو لزوجل فالقول

 شرعا واجب هو بما القیام دون للزوجة مهر باعتباره المصوغ منحوا الذین قضاة الموضوع أن الحال قضیة

  .3اجزئی القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى القانون، خالفوا قد المسألة في هذه

  الخلاف حول صداق السر والعلن   : ثالثا

 أنهما إلا بینهما، على مهر الزوجة ولي أو الزوجان یتفق أن والعلانیة السر بمهر ویقصد    

 الاتفاق تم ما غیر إعلان في بعض الناس عادة علیه جرت ما وهذا منه، أكثر العقد وقت الناس أمام یعلنان

 الزوجین بین كان الاتفاق فإذا وكثرته، والتباهي بزیادته والسمعة للشهرة أجل من وذلك المهر، من علیه

 الزوج وتمسك بینهما نزاع حصل إذا أما السر، بمهر ویطالب الزوج به عبرة لا فإنه الصورة، بهذه صریحا

، وفي حالة غیاب فهنا العبرة بماهو مكتوب في وثیقة الزواج الرسمي .بمهر العلن هي وتمسكت السر بمهر

  .قة الرسمیة یثبت الصداق أمام القاضي بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادیةالوثی

  

  الخلاف حول وصف المقبوض :رابعا 
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 أرسلویكون هذا الخلاف حول ما یدخل ضمن الصداق وما لا یدخل ضمنه أي الهدایا،مثلا لو   

لا،ففي هذه الحالة  أومن الصداق  شیاءالأكانت هذه  إذابعده ولم یبین ما أو الزوج لزوجته هدایا قبل الدخول 

توازت بینة الزوج وبینة الزوجة رجحت جهة الزوجة  وإذاالطرف الذي یقدم البینة على ادعائه یحكم له بذلك ،

یجوز للقاضي  ادعائه، إثبات،لأن بینة الزوجة خلاف الظاهر وان لم یستطع احد الزوجین 1وحكم لصالحها

نكل  وإذا القول لمن یشهد له العرف مع الیمین،فإذا حلف باالله حكم له بدعواه، وكون.الرجوع إلى العرف السائد

  .عنه حكم للخصم الآخر بدعواه ،لأنه من المقرر قانونا أن النكول عن الیمین إقرار بدعوى الخصم

الزوج لزوجته من حلي و نقود وثیاب وغیرها، تدخل ضمن  أعطاهوعلیه إذا كان العرف یعتبر ما   

كم القاضي للزوج بذلك،وإن كان العرف لا یعتبر ما قدمه الزوج من ضمن المهر، ویعتبره هدیة  حكم المهر ح

لأنه .للزوجة بدعواها،وإن لم یوجد عرف یستند إلیه القاضي لا یقضي لكلیهما،ویكون القول للزوج مع الیمین

  2.هو أدرى بما قدمه فالعلم منه لا من غیره

 قبل حاصلا كان النزاع إذا فیما مبدئیا یمیز أن القاضي على دلاب أنه هنا الإشارة تجدر     

 ورثتهما من أو الزوجین من أن المدعي من النزاع موضوع في الفصل قبل أیضا یتأكد وأن بعده، أو الدخول

 إذا أما .الأخر اتجاه الحي الزوجین أحد من مقامة كانت الدعوى إن هذا یزعمه، ما لإثبات حجة أي له لیس

 أن القاضي على فإن الحي الآخر الزوج اتجاه المتوفي الزوج ورثة أو بعض أحد من مقامة لدعوىا كانت

في  الفصل یستطیع فقط وعندها حقیقة، مات المورث الزوج أن ومن حقیقة، وارثا كون المدعي من یتأكد

 أدائه بعد منه الزوج اءبإعف وإما تتسلمه، لم بأنها الیمین أدائها بعد مهرها الزوجة بمنح إما النزاع موضوع

  3. بالواسطة أو مباشرة لزوجته المهر سدد بأنه الیمین

  دور قاضي شؤون الأسرة في إثبات الزواج العرفي: المطلب الثالث

الزواج العرفي هو زواج متوافر على جمیع الأركان والشروط الشرعیة من رضا الزوجین و ولي   

المكلفة بتسجیله، و قد اصطلح علیه الفقهاء الزواج العرفي،  الزوجة و شهود، و لكن لم یوثق لدى الجهات

،والزواج لا یثبت إلا بعقد، وان لم یكن مسجلا یثبت بجكم قضائي حیث لأنه یتم وفق ما تعارف علیه الناس

یلجأ الطرفان إلى القضاء لإثبات الزواج وهنا یظهر دور القاضي في إثبات هذا الزواج من خلال سلطته 

  .ذلك وهذا ما سنحاول التطرق إلیه الواسعة في
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  سلطة القاضي التقدیریة في مدى توفر أركان وشروط عقد الزواج: الفرع الأول

حتى یتسنى للقاضي بفض النزاع المعروض أمامه والمتعلق بإثبات الزواج العرفي علیه في بدایة الأمر 

  .ما یليالبحث في مدى توافر أركان وشروط عقد الزواج وهذا ما سنتناوله فی

  تقدیر القاضي في مدى توفر ركن الرضا في عقد الزواج: أولا

، فتوفر ركن الرضا في عقد الزواج "ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین: "من ق أ  09تنص المادة   

یعتبر الزواج صحیحا ومنتجا لآثاره، وبالتالي فعلى القاضي وقبل كل شيء أن یبحث في مدى توافر ركن 

  .زاع المعروض أمامه فیما یخص إثبات الزواج العرفي من الجانب الشرعي والقانونيالرضا في الن

یتأكد القاضي في هذه الحالة من سلامة التعبیر عن رضا كل من الزوجین في الاقتران بالآخر رضا   

ق  10ة علنیا تاما، ویكون ذلك بتبادل الإیجاب والقبول من الطرفین یفید معنى النكاح شرعا طبقا لنص الماد

، وبالتالي ینظر في مدى صحة التعبیر عن إرادة الزوجین بعیدا عن كل عیب یمس بإرادة هذه الأخیرة من أ

  .1غش أو إكراه أو تهدید

لكن یمكن أن یصطدم القاضي في حالة إثباته لواقعة الزواج العرفي بوضع مخالف، حیث یلتمس أحد   

عدام الرضا أو أن الإرادة شابها عیب من عیوب الرضا، فهنا الزوجین بإثبات الزواج ویدفع الطرف الآخر بان

یقوم القاضي بتقدیر ركن الرضا في عقد الزواج في حالة ما إذا تم الدخول، ففي حالة عدم توفره یكون العقد 

 ق أ 33منعدم الركن یؤدي إلى بطلان العقد، وبالتالي یحكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسیس لأن المادة 

  .2حیث لم یشر المشرع هل تم الدخول أم لا؟" یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا"فیها في صریح العبارة جاء 

أو شرط یتنافى   أنه في حالة اشتمال الزواج على مانع ق أ 32إضافة إلى ذلك نصت المادة   

ضمن شرط مخالف أما إذا رأى القاضي أن هذا الزواج تم برضا یت.ومقتضیاته یحكم القاضي ببطلان الزواج

اشتراط الزوج عدم الإنفاق على زوجته، فعلیه أن یقوم بإبطال الشرط : لمقتضى العقد، على سبیل المثال
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إذا اقترن عقد الزواج بشرط " قانون أسرة جزائري بنصها 35واعتبار العقد صحیحا وهذا ما نصت علیه المادة 

  .1"ینافیه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحیحا

  تقدیر القاضي في مدى توفر شروط عقد الزواج: ثانیا

على شروط عقد الزواج والتي كانت قبل التعدیل عبارة عن أركان  مكرر ق أ 09تنص المادة   

قانون أسرة جزائري، فعلى القاضي المعروض أمامه  11- 84من القانون  09منصوص علیها في نص المادة 

م بإعمال سلطته التقدیریة في تقدیر توفر ركن الرضا فعلیه أن النزاع المتعلق بإثبات الزواج العرفي  كما قا

  .یعمل على تقدیر مدى توفر شروط هذا العقد

 توفر أهلیة طرفي النزاع- أ

عن أهلیة طرفي النزاع ، والأهلیة المقصود بها هي أهلیة الزواج حیث تكتمل أهلیة  حیث ملزم بالبحث أولا

ق  07ح الترخیص لمصلحة أو ضرورة وهو ماجاء في نص المادة یمن أنسنة، ویمكن  19الزواج ببلوغ سن 

  .أ

  مدى توافر شروط الصداق -ب

ثانیا على قاضي شؤون الأسرة البحث في مدى توفر شروط الصداق ، والذي یعتبر الحق المالي المستحق 

صداق غیر للزوجة سواء كان معجلا أو مؤجلا، حیث یقوم بتقدیره من حیث التعیین وتحدیده، فان كان ال

فإذا لم . معین على القاضي النظر هل تم الدخول أم لا؟، ثم ینظر هل الزوجان مازالا على قید الحیاة أو لا؟

یحدد الصداق تستحق الزوجة صداقا مثلیا، أما إذا لم یتم الدخول ولكنه متوفر للأركان والشروط المتعلقة 

  .2ق أ 33نص المادة بالزواج باستثناء الصداق یفسخ العقد وهذا ما جاء في 

لكن في حالة وجود نزاع حول الصداق بین الطرفین فان قاضي شؤون الأسرة أولا وقبل كل شيء   

یتأكد من قیام علاقة زوجیة ثم یتأكد في مدى وجود أو انعدام أي دلیل إثبات لدى الزوجین وذلك  أنعلیه 
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أو كلاهما فعلى القاضي هنا التأكد من     ن، أما في حالة وفاة أحد الزوجی ق أ 17بالاحتكام بنص المادة 

  .1صفة المدعین أو المدعي كوریث وأن مورثه قد توفي حقا وهذا استنادا إلى نص المادة السالفة الذكر

  التأكد من وجود الولي - ج  

 على القاضي التأكد من وجود شرط الولي في النزاع المعروض أمامه المتعلق بإثبات الزواج العرفي في حالة 

تولیه زواج ابنته الراشدة ، أو أن یتأكد من تولي الولي زواج ابنته القاصرة والذي ینوب عنها في تولي صیغة 

  .الزواج سواء كان أبوها أو من یتولى زواجها 

  التأكد من وجود الشهود-د  

ق أ شرطا  02-05أیضا على القاضي التأكد من شرط الإشهاد في عقد الزواج والذي جعله الأمر   

صحة عقد الزواج مثله مثل الولي والصداق حیث أن تخلفه یمكن أن یؤدي إلى فسخه، غیر أن مشرعنا ل

من  33نص المادة  إلىالجزائري لم یشر إلى الشروط التي یجب أن تتوفر في الشاهد وبالتالي الاحتكام 

لحالة المدنیة أن یكونوا یجب على الشهود المذكورین في شهادات ا"  2قانون الحالة المدنیة والتي جاء فیها

سنة على الأقل سواء كانوا من الأقارب أو غیرهم دون میز فیما یخص الجنس، ویختارون من قبل  21بالغین 

  .3"الأشخاص المعنیین

فالقاضي المعروض أمامه نزاع إثبات الزواج العرفي لن یتمكن من إثبات زواج غاب عنه شهود   

  .4أو كلیهما معا ضروا مجلس العقد أو حضروا حفل الزفاف، وبالتالي علیه سماع الشهود الذین ح

  التأكد من انعدام الموانع الشرعیة-ه  

كشرط أخیر على القاضي التأكد منه هو انعدام الموانع الشرعیة أي خلو الزوجین من الموانع الشرعیة المؤبدة 

  .قانون أسرة جزائري 23والمؤقتة حسب نص المادة 
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یه إلى أنه في حالة إثبات زواج عرفي في حالة التعدد یجب أن یتأكد القاضي و ما تجدر الإشارة إل  

  .من واقعة الدخول

  الزواج العرفي وسلطة القاضي فیها إثباتطرق : الفرع الثاني

إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا یعد زواجا " المعدلة من قانون الأسرة  06لقد نص المشرع في المادة    

اقترنت بالخطبة بمجلس العقد یعتبر زواجا من توافر ركن الرضا وشروط الزواج غیر أن الفاتحة إذا 

  ".مكرر من هذا القانون 9و  9المنصوص علیها في المادتین 

المشرع الجزائري قد راعى تقالید وعادات المجتمع الجزائري  أنما یمكن ملاحظته من النص السابق   

 09ر ركن وشروط عقد الزواج المنصوص علیها في المادتین التي تجعل الفاتحة المقترنة بالخطبة مع توف

مكرر عقدا شرعیا غیر موثق، وتدارك المشرع ما كان سائدا قبل التعدیل بأن الخطبة والفاتحة واقعان  09و

  .في مركز قانوني واحد

ب إن الزواج عن طریق الفاتحة هو عقد شفهي على عكس الخطبة التي لا تسمو إلى ذلك الوصف فلا یطل

فیها رضا الزوجین ولا یحضرها شهود ولا یتم فیها تحدید الصداق وإنما هي مجرد إجراءات تحضیریة وإعلان 

  .رغبة الخاطبین في الزواج كما سبق ذكره

  :یتخذ طریقینواثبات الزواج العرفي   

   القضائي الإثباتطریق عن  -

الأسرة  قسم شؤون أمامالعرفي  الزواج باتإث دعوى رفع لإجراءات الموافقة العریضة تقدیم بعد والذي یكون

 صحة كافیة لإثبات بأدلة المرفقةو       إم  إق  02فقرة  426لمحكمة موطن المدعى علیه طبقا لنص المادة 

 الحضور من القاضي یتأكد حیث.فیها للنظر جلسة لها تحدد صحته أو وجوده حول المتنازع الزواج عقد

، الضبط أمین بمساعدة مكتبه في التحقیق في یبدأ و الزوجة ولي والشهود  و الخصوم من لكل الشخصي

 سماع یتم .بینهم القرابة درجة عن و منهم واحد لكل التعریف بطاقة خلال من هویة الحاضرین من أولا فیتأكد

و عن مقدار الصداق و فیما إذا  هإتمام زمان و مكان عن و الزواج أركان توافر مدى عن حدا على واحد كل

یتم سماع الشهود ، ن معجلا أو مؤجلا و عن حضور الشهود مجلس العقد و ولي الزوجة و رضا الطرفینكا

كل على حدا بعد التأكد من هویة الشاهد كاملة و بعد تأدیته الیمین القانونیة على محضر یدون فیه الهویة 

 الیمین تأدیته إلى الإشارة و مدرجة قرابته بالخصو  الكاملة للشاهد من اسم و لقب و مهنة و سن و الموطن و



 كولي العقد تولى من و الزفاف حفل و الزواج عقد مجلس إذا حضر ما عن یستفسر بعدها و القانونیة،

 مقدار عن كذا و العرفي، الزواج فیه تم الذي التاریخ و العقد مجلس آخرین حضور أشخاص عن و للزوجة،

 ما الزوجة كانت إذا ما و الزوجین رضا عن یستفسر كما مؤجلا أومعجلا  كان إذا وعما    الصداق المقدم

 بعدها و       .التحقیق محضر على الضبط أمین و القاضي و الشاهد یوقع ذلك بعد لا أم ذمته على زالت

 القاضي یقوم اكتفاء الأطراف حالة في و فیها، یرغبون التي الإضافات یقدموا أن الأطراف من القاضي یطلب

 ملف یعرض الموضوع في الفصل قبل المقدمة،و الإثبات أدلة تقدیر قصد الدعوى في لنظرل جلسة بتحدید

و   ق أمكرر من  03في الدعوى طبقا لنص المادة  أصیلباعتبارها طرف  طلباتها لإبداء النیابة على القضیة

 سلطة له رةشؤون الأس فقاضي، العام النظام من یعد جوهري إجراء فهو ،ق إ م إمن  259و 258المادتین 

 قضاة لتقدیر یخضع نفیه أو الزواج إثبات لأن حالة، حسب كل رفضها أو بها بالأخذ إما المقدمة الأدلة تقدیر

  .الموضوع

   الولائي الإثباتعن طریق  -

الذي یكون بتقدیم طلب إلى السید وكیل الجمهوریة لمكان وجود موطن المدعى علیه وفقا لما نصت علیه 

قاضي الحالة المدنیة،فیصدر  إلىق إ م إ،  فیبدي وكیل الجمهوریة رأیه فیه ثم یحیله  02فقرة  426المادة 

هذا الأخیر أمرا یثبت فیه الزواج ویأمر بتسجیله في سجلات الحالة المدنیة،ویتم ذلك بسعي من النیابة العامة 

هذا الطریق إلا إذا كان  إلىهنا أنه لا یمكن اللجوء  الإشارةوتجدر ، ق أ 02فقرة  22طبقا لنص المادة 

نتیجة  أبناءعدم وجود  إلى بالإضافة الزوجین على قید الحیاة ولا یوجد بینهما نزاع حول قیام الزواج العرفي،

  .1الزواج العرفي لإثبات ألولائيالطریق  إلىاختل أحد هذه الشروط لا یجوز اللجوء  فإذا.لهذه العلاقة الزوجیة

  .بتوجیه الیمین أو بالإقرار أوبالبینة  إما الأسرةقاضي شؤون  أمام الزواج العرفي إثباتوقد یكون 

  )الشهادة (البینة : أولا

المنصوص علیها في ق ا م د،وهي شهادة رجلین عدلین ،أو  الإثباتالبینة هي وسیلة من وسائل   

اقعة مادیة وجودا الواقع والتي تأكد على وجود و  من سمعوها أو رجل وامرأتین، بتقدیم حجج و دلائل عاینوها
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ولها معنیین معنى عام ویقصد به الدلیل أو القرائن،أما المعنى 1.الإثباتفي  الإقرارمن  أقوىحقیقیا،وهي 

  2.الخاص فیقصد به شهادة الشهود

وهي  ،الأسرةمكرر من قانون 09على عقد الزواج هو شرط من شروط العقد حسب المادة  والإشهاد  

یثبت بها الزواج العرفي،كما قد یثبت بشهادة السماع،وهو جاء في احد قرارات  ما تسمى بشهادة العیان التي

الزواج لا  أنمن المقرر شرعا و قانونا "، 27/03/1989:قرار بتاریخ 53272:المحكمة العلیا، ملف رقم 

بشهادة  حضروا زفاف الطرفین او  أوأنهم حضروا قراءة الفاتحة  أصحابهابشهادة العیان التي یشهد  إلایثبت 

الطرفین كانا متزوجین ومن ثم فان النعي  أنسمعوا من الشهود وغیرهم  أنهم أصحابهاالسماع التي یشهد 

  .في غیر محله یستوجب الرفض الإجراءاتالقانونیة ومخالفة قواعد  الأساسعلى القرار المطعون فیه بانعدام 

 لإثباتشهادة السماع  أون شهادة العیان م بأيلما كان من الثابت في قضیة الحال ا ن الطاعن لم یأتي 

  القانوني  الأساسلقرارهم  أعطواالزواج العرفي  إثباتزواجه فان قضاة الموضوع  برفضهم دعوى 

الزواج على خلاف القواعد  لإثبات الأقاربكما أنه یجوز سماع شهادة 3."ومتى كان ذلك استوجب الرفض

الصادر بتاریخ  172333:ا تحت رقمحكمة العلیا في احد قراراتهتجیز ذلك وهو ما أكدته الم العامة التي لا

28/10/1997.4  

من  یتأكد و  دـــــــــــالعق حضروهم مجلس الاستفسار حول في الشهود القاضي اتجاه دور ویكمن    

 درجة التعریف، و بطاقة خلال من الكاملة الشاهد هویة من یتأكد و الشهادة، نصاب یحترم حتى عددهم

  .إم  إمن ق  150القانونیة بان یقول الحقیقة طبقا لنص المادة  الیمین تأدیة وذلك بعد بالخصوم ابةالقر 

تولى  من و الزفاف، حفل أو الزواج فاتحة حضروهم  عن باستفسار الشهود القاضي یقوم بعدها   

 كانت الشهادة إن یمالاس العرفي الزواج فیها تم التي السنة أو التاریخ عن یسألهم و الزوجة، كولي العقد

 أو مؤجل هو هل المقدم و الصداق مقدار عن یستفسر كما العرفي، الزواج عقد إبرام مكان عن و سماعیة

 .معجل
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 به كل ما یصرح في یدقق أن و خبرته، و ذكاءه یحكم أن للشهود الاستماع بصدد القاضي كان إذا  

 ا، لیتأكد من مدى توفر ركن الرضأقوالهم يف تعارضا یجد عساه الشهود تصریحات بین یقارن و الشاهد

 من العرفي الزواج تثبیت لیقرر الأسرة قانون مكرر من 09و 09المادة في وشروط عقد الزواج المذكور

  1.عدمه

  الإقرار:ثانیا

 أمام الخصم اعتراف :"بأنه  الجزائري من القانون المدني 341 المادة عرفه المشرع الجزائري في  

 الناحیة من" .الواقعة بها المتعلقة الدعوى في السیر أثناء ذلك و علیه بها مدعى قانونیة بواقعة القضاء

 المقر على أثره یقتصر قانوني تصرف الإقراركان  فإذا ، خلفه العام و المقر على حجة الإقراریعد  القانونیة

 و الزوج من لكل ملزما و حیحاص یكون الزواج بواقعة الإقرارفان  2له عاما خلفا بصفتهم ورثته الى یتعدى و

 .الغیر الى یتعداهم لا و صحته عدم على الدلیل حتى یقیموا ورثتهما و الزوجة

فعلى  عقد زواج، بإبرام الأسرةقاضي شؤون  أمامكلاهما  أوما أقر احد الزوجین  فإذا. الإقرار لهذا بالنسبة

 الالتزام هذا وأهمیة لخطورة ذلك عاقلا ونیك أن بد لا المقر الشخص أن القاضي في هذه الحالة أن یتأكد

 إقراره ولكن یبقى بذلك له فیحق الممیز الصبي أما . بالإقرار لهما یحق لا الممیز غیر الصبي فالمجنون أو

 الزوجیة ثبوت إمكانیة إلى بالإضافة. لنفاذه شرط وإنما الإقرار لصحة شرطا لیس البلوغ أن لكون نافذ غیر

رجل بزواجه من  یقر أن یجوز لا : مثلا. بها الزوجیة للمقر ثبوت من شرعي مانع یجادإ عدم أي للمقر شرعا

  . أختهابین زوجة و  والجمعفي عدتها، بامرأةمحرمة علیه، كأن  یتزوج  امرأة

 إذاالزواج العرفي بحكم فلا مانع من الحكم بتثبیته  بإثباتتسمح  الأسرةمن قانون  22المادة  أنوطالما 

،وهذا حمایة الأسرةمكرر من قانون  9و  9وشروط المادتین  وأركان الإسلامیةالشریعة  أحكامتوفرت فیه 

فبعد الحكم بتثبیت هذا الزواج تقوم النیابة  ،أخرىللنظام العام من جهة ولمصالح الزوجة والأولاد من جهة 

  3المدنیة ،ضابط الحالة المدنیة بتسجیل عقد الزواج العرفي في سجلات الحالة  بأمرالعامة 

  الیمین:ثالثا
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یقوله الحالف أو على عدم صدق ما یقوله  هو الحلف باالله تعالى وإشهاده على صدق ماالیمین   

 القواعد في الیمین حجیة ان.، كأن تحلف المرأة على زواجها من فلان أو عدم زواجها منه1الخصم الآخر

 عند او الحلف عند ذلك كان سواء له خلفا عاما مبصفته ورثته و الحالف على قاصرة كالإقرار للإثبات العامة

 عمل فهو العرفي، الزواج لإثبات كافي كدلیل بالیمین لكن القضاء لا یأخذ.الغیر تتعدى لا و علیه النكول

 هو و شروط، و أركان على یقوم الزواج لأن و الوقائع من واقعة أي في سمع أو شاهد صحة ما على مبني

    نــــــــــالزوجی أحد وفاة حالة في إلا الاعتداد بالیمین یكون لا و توافرها، یؤكدون الذین دبالشهو  إلا یثبت مما لا

 والذین      الشهود سماع إلى بالإضافة المدعي إلى توجیهها القاضي على یتعین و معا، وفاتهما أو 

 و 09 المادة شروط و       كانأر  توفیر بیان مع الإسلامیة وفقا للشریعة العرفي الزواج انعقاد صحة یؤكدون

 و ,واحدا شاهدا له لیس و الزوجیة منهما الحي ادعى و الزوجین أحد مات فان.   الأسرة قانون من مكرر 09

 العقد، تولى من و تعجیله، أو تأجیله و المسمى الصداق مبلغ فیها یحدد قطعیة مفصلة بالزوجیة شهادة یشهد

  . المدعي یمین مع

  

    الزواج المترتبة عن عقد الآثاررة في سدور قاضي شؤون الأ: المبحث الثاني

، ومستوفي أمن ق  9عندما یقوم عقد الزواج صحیحا و مستوفي لركن الرضا وفقا لنص المادة   

مكرر من ولي وصداق و شاهدین وخلو الزوجین من الموانع الشرعیة  9لشروطه المنصوص علیها في المادة 

الموثق حسب ما نصت علیه  أوضابط الحالة المدنیة  أمام أي لإبرامهل قانونا الشخص المؤه أمامومتى تم .

بین عاقدیه ،والمقصود  آثارافانه یرتب آثارا لهذا العقد لان كل عقد یقوم صحیحا یرتب .من ق ا  18المادة 

ق الزوجة في النفقة هنا بآثار عقد الزواج هي النتائج القانونیة التي تترتب على العقد بمجرد انعقاده، ویعتبر ح

في  الأولادمن أهم الآثار المالیة المترتبة على عقد الزواج الصحیح والتي تقع غلى عاتق الزوج ،وكذا حق 

في حالة التنازع بشأنها بحیث یكون له دورا  الأسرةالنسب ،وهذه الآثار تعتبر من صمیم عمل قاضي شؤون 

  .ا ما سنوضحه في هذا المبحثوهذ كبیرا في حل مثل هذه النزاعات بین الزوجین

  :دور القاضي في تقدیر النفقة : المطلب الأول
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و كسوة و      ما یصرفه الزوج على زوجته ،و أولاده وأقاربه من طعام :"  بأنهاتعرف النفقة   

،و تشمل الغذاء و الكسوة 1"مسكن و كل ما یلزم للمعیشة بحسب المتعارف بین الناس و حسب وسع الزوج

 74و السكن و أجرته و ما یعتبر من الضروریات في العرف و العادة وهو ما نصت علیه المادة  و العلاج

العرف والعادة ، أي  إلىالضروریات  بإخضاعهالمشرع الجزائري قد أحسن فعلا  أنما یلاحظ ,،ق أمن  

وظروف  بحسب ما تعارف و اعتاد علیه الناس في حیاتهم و كان لازما لهم ومراعاة أحوال الطرفین

   .،و هو أمر یختلف باختلاف المكان و الزمان...) الاجتماعیة ،الاقتصادیة(المعاش

على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه بناء على بینة مع مراعاة أحكام المواد  تجب نفقة الزوجة  

قد الصحیح و النفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته بالع أنو علیه نستخلص " من هذا القانون 80, 79, 78

  .ویبرز دور القاضي في النفقة من خلال السلطة المخولة له قانونا في الحكم بها و تقدیرها، الدخول بالزوجة

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى النفقة هي محكمة موطن الدائن بالنفقة وهو  أن إلى الإشارةتجدر 

ولعل الحكمة من ذلك أن الدائن بالنفقة محتاج . والإداریة قانون الإجراءات المدنیة 426ما نصت علیه المادة 

ولیس من المنطق أن یثقل نفسه بمصاریف الدعوى ،فالزوجة عندما ترفع الدعوى فإنها تكون بحاجة لها،ولأن 

  2.المحتاج إذا ما وضعت أمامه مجموعة من القیود التي تكبده المصاریف ،قد یضطر إلى التخلي عن حقه 

  3.كم الصادر في النفقة هو حامل للنفاذ المعجل بقوة القانون،و ممهورا بالصیغة التنفیذیة هذا و أن الح

 دور القاضي في تقدیر النفقة :الأول الفرع

لقد أجمع الفقهاء على أن النفقة الواجبة للزوجة هي نفقة الكفایة والتوسط بلا إسراف و لا تقتیر فیكون أداؤها 

و الكسوة والسكن و ما  إلیهالتمكین یكون عن طریق توفیر الطعام الذي تحتاج ف .التملیك أوبطریق التمكین 

 أویلزم من نفقة، أما التملیك هو أن یعطیها المال الكافي لتصرفه و تنفق منه على نفسها بحسب الاتفاق  

  ل إلى من تؤول سلطة تقدیر النفقة؟ءهذا یجعلنا نتسا.4بحكم القاضي

  .لقاضي سلطة تقدیر النفقة و ذلك وفق معاییر محددة لقد منح المشرع الجزائري ا 

  المعاییر والأسس التي یستند إلیها القاضي لتقدیر النفقة-أولا
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أن یراعي أحوالا معینة  وذلك استنادا على الوثائق والمستندات التي تحدد الوضعیة  على القاضيیجب 

ي تختلف باختلاف الزمان و المكان،وتبعا المالیة للزوج وحال الزوجین یسرا وعسرا ،وظروف المعیشة الت

فیعتمد في ذلك على أسس  1...للمستجدات التي تطرأ على المعیشة والنفقات كمصاریف العلاج والتعلیم 

من یمارس  أوالأبناء  أيمعین حتى یتم التقدیر السلیم لقیمة النفقة،كما یمكن للزوجة أو من له مصلحة 

یجوز  للقاضي مراجعتها أي تعدیل مقدارها، لكن لا تسمع دعوى الزیادة قبل  وعلیه.الحضانة المطالبة بالزیادة

یراعي القاضي في تقدیر :"ق أ بقولها 79وهو ما نصت علیه المادة .  2مضي سنة من تاریخ النطق بالحكم

، حیث یتوجب على "لا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم, و ظروف المعاش ,النفقة حال الطرفین

ي مراعاة ظروف المعیشة من یوم الطلب على أن لا تقل قیمة مبلغ النفقة عن الحاجات الضروریة القاض

  .بغض النظر عن وضع الزوج

:     إذن على هذا الأساس فإن تقدیر النفقة هو مسألة تقدیریة للقاضي، على أن یراعي في ذلك عنصرین هامین

  و المطلوب بها العنصر الأول حال الطرفین و هما الطالب للنفقة  -

 و العنصر الثاني تقدیر ظروف المعاش و حال الأسعار والمصاریف التي تختلف باختلاف الزمان والمكان،-

فلو تقدمت صاحبة حق النفقة إلى المحكمة و طلبت منها الحكم لها بنفقة شهریة مبلغا معینا على زوجها 

 .القاضي لا یستطیع الحكم بما طلبت الذي لا یتجاوز دخله الصافي مثلا هذا المبلغ أو یقل فإن

أما لو طلبت المستحق لنفقة الحكم لها بمبلغ معین من زوجها الذي یكون دخله عادة أكثر من ذلك المبلغ فلا 

یمكن للقاضي أن یبخسها حقها حتى ولو عارض الزوج ذلك و مع ذلك فإنه یأخذ بحال الزوج المادیة حسب 

 .                                     .               نص المادة دائما

  :ما یفهم هنا أنه یستوجب على القاضي عندما یفرض للزوجة نفقتها أن یراعي الأمور التالیة 

یحكم بنفقة  أنبمعنى یتوجب على القاضي .مراعاة ما هو الأیسر و السهل على الزوج في الدفع -

ه ،بحیث یتمكن من أدائها،فقد یفرض على الزوج ل إرهاقعادلة تتوافق مع قدرة الزوج فلا یكون فیها 

  .أسبوعیة أو یومیة بحسب قدرة الزوج أوشهریة  أونفقة سنویة 

یحدد مبلغ النفقة بما یتماشى مع المصاریف  أنكفایة النفقة للزوجة ،فیكون من واجب القاضي  -

 .الیومیة والضروریة ،مع مراعاة حال الزوج یسرا و عسرا 
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ا و انخفاضا عند تقدیر النفقة الزوجیة رعایة لجانبي الزوج و الزوجة لأن النفقة حال المعیشة ارتفاع -

 .لكفایة الزوجة المعیشیة و أثمان السلع تختلف باختلاف المكان والزمان 

أجرته ، فیتوجب على الزوج إعداد مسكن  أوالسكن  أیضاما سبق فان النفقة تشمل  إلى بالإضافة  

، وإذا لم یقم بذلك فرض القاضي للزوجة ق أمن  78ا یتضح من نص المادة مستوفي للشروط الشرعیة، كم

أجرة المسكن إذا طلبت ذلك، وعلیه أن یراعي في هذا المسكن قدرة الزوج المالیة وبیئته وأن تأمن فیه الزوجة 

كون على نفسها ومتاعها وأن یكون مشتملا على كل ما یلزم للسكن من أثاث وفراش ومرافق ضروریة، وأن ی

 إلىالمسكن خالیا من سكن الغیر ولـو كان من أهل الزوج، ومن ثم لا یجوز للزوجة الامتناع عن الانتقال 

  .في هذه الحالة تعد ناشزا فیسقط حقها في النفقة لأنهاالسكن الذي وفره الزوج لها،

ل الإیجار أن بتوفیر سكن للزوجة أو بدفع بد و بالتالي یقع على عاتق القاضي عند حكمه على الزوج  

 1.یراعي أولا حال الزوج كما تم بیانه، ثم ینظر في الشروط الشرعیة الواجب توافرها في السكن

  

  صدور الحكم یقضي بالنفقة -ثانیا

تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى :" من ق أعلى أنه 80هذا وقد نص المشرع الجزائري في  المادة 

ویتضح من خلال نص ". بینة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رقع الدعوى للقاضي أن یحكم باستحقاقها بناء على

هذه المادة أن تاریخ استحقاق النفقة یبدأ من تاریخ رفع الدعوى وتسجیلها في كتابة ضبط المحكمة، إلى تاریخ 

صدور الحكم، ولا یجوز للقاضي أن یحكم بنفقة لما قبل الدعوى ، ولكن في بعض الحالات ترفع الزوجة 

قضائیة ضد زوجها طالبة النفقة لها ولأولادها لمدة طویلة سابقة قد تمتد إلى شهور وسنوات وتقدیرها دعوى 

من طرف القاضي یكون بمبالغ خیالیة، وعادة ما یكون الزوج عاجزا عن دفعها،ولكن بغیة من المشرع 

قة متراكمة عن مدة سابقة الزوج فقد قید القاضي من الحكم للزوجة بكل ما تطلبه من نف إرهاقالجزائري منع 

من تاریخ  وابتداءمن جهة، فیجب أن یحكم لها بما تستحقه هي وأولادها في حدود ما بعد رفع الدعوى 

 80سمحت المادة  أخرىتسجیلها في كتابة ضبط المحكمة إلى تاریخ صدور الحكم كقاعدة عامة، ومن جهة 

سنة واحدة سابقة لتاریخ رفع دعوى النفقة التي من ق أسمحت للقاضي بأن یحكم بالنفقة المتراكمة لمدة 

  .تستحقها هي وأولادها شرعا، بشرط أن تثبت عدم الإنفاق، والإثبات هنا یكون بكل طرق الإثبات
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یمكن للقاضي أن یحكم بالنفقة المتراكمة عن المدة السابقة لرفع الدعوى من  تقضي بأنه القاعدةإن   

تبیان الظروف التي أخرتها عن رفع الدعوى لكي تفتح (ناء على بینةطرف الزوجة المستحقة للنفقة شرعا ب

لكن إذا ,وذلك في حدود السنة فقط قبل رفع الدعوى المتعلقة بطلب النفقة،  1)فرصة لزوجها لمراجعة نفسه

و أما ل 2.و منه إذا انعدمت البینة تعذر القول و الإشهاد بإدعاء الزوجة ذلك.تعذر إثبات ذلك سقط حقها فیها

حكم القاضي بالنفقة لمدة تفوق السنة اعتبر هذا الحكم مخالفا للقانون و یمكن الطعن فیه و القضاء 

من المقرر قانونا أنه لا یجوز " 23/04/1996بتاریخ  136604:بإلغائه،فقد جاء في قرار المحكمة العلیا رقم

لشيء المقضي فیه في النفقة قبعا للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا یجوز الطعن بحجیة ا

وتكمن أهمیة منع الحكم بالنفقة لمدة أكبر من  3".للمستجدات التي تطرأ على المعیشة والنفقات بصفة عامة

ثم تطالبه بها مرة .إذ تترك مطالبته بالنفقة سنوات كثیرة,في أن لا یترك للزوجة مجالا لإرهاق زوجها,سنة سابقة

  . ضیقواحدة فیقع في الحرج و ال

  الاستعجال في مادة النفقة :الفرع الثاني 

على  أمریجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب  :"مكرر من ق أ على مایلي  57نصت المادة 

  ،..."عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة و لا سیما ما تعلق منها بالنفقة

من  442الاستعجال بموجب نص المادة ،الذي منحت له صفة قاضي  الأسرةعلى قاضي شؤون  وعلیه یجب

یأخذ  أن، ،كما یمكن للقاضي إ م إق  426، لدى محكمة موطن الدائن بالنفقة طبقا لنص المادة إ م إق 

إ م من ق  444بعین الاعتبار ما اتفق علیه الزوجان عند فصله في النفقة المؤقتة وهو ما نصت علیه المادة 

یتمم التدابیر المؤقتة التي أمر في حالة ظهور واقعة جدیدة  ما لم یتم  أو یعدل أویلغي  أن، هذا و یجوز له إ

  ، إ م إمن ق  445الفصل في الموضوع وهذا الأمر غیر قابل للطعن وهو ما نصت علیه المادة 

دعوى سابقة في الموضوع ولم یتم الفصل فیها  قیام جدیة من یتأكد أنكما انه یتوجب على القاضي   

 یقدم بان الزوج تجاه ستعجالیاإ أمرا یصدر أن لكي یستطیع مبررات للطلب، وتقدیم  ى طلاقبعد كوجود دعو 

 دعوى موضوع في الحكم صدور غایة ،تستمر إلى ولأولادها ، لها مؤقتة مالیا كنفقة الزوجة مبلغا إلى

  .4الطلاق
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 النفقة من ق أفدعوى 75 المادة نص في جاء كما أبائهم على الأبناء حقوق من تعتبر النفقة كما أن  

  .الأولاد دعوى و نفقة العدة دعوى و الزوجیة النفقة دعوى فهناك الدعوى نوع حسب تختلف

حیث یمكن للزوجة تقدیم طلب في شكل عریضة مؤرخة وموقعة للحكم لها بنفقة مؤقتة ویفصل فیها   

هنا كل ما لا یمكن  القاضي على وجه الاستعجال بموجب أمر على عریضة، والمقصود بحالة الاستعجال

 الفصل لأنمن ق إ م د، 303و  299طبقا لما نصت علیه المادتان   الحقوق بأصل عدم المساس و تأجیله

 أو المستندات ظاهر من ثبت كلما النفقة في قضایا یظهر والاستعجال سریعة ، و مؤقتة بصورة یكون فیها

الانتظار وهو ما قضت به المحكمة العلیا في  لا تستطیعو  للــــــرزق آخر مورد لانعدام ملحة النفقة طالب حاجة

  .1 19/01/2005بتاریخ  423033ملف رقم 

 ذلك و والملبس    الأكل توفیر لها یمكن لا التي العاملة غیر المرأة في الاستعجال حالة نجدهذا و   

 أو الطلاق حكم صدور بمجرد بتقدیمها طلب إلى قاضي شؤون  الأسرة تلتمس فیه أمر الزوج بنفقة مستعجلة

التي  المدة بسبب لتضررت الدعوى في صدور الحكم حین إلى الزوجة انتظرت الطلاق، فلو دعوى أثناء

 الطلب في البت شؤون الأسرة على قاضي ،بحیث یتوجب النفقة تستغرقها الدعوى وتكون في حاجة ماسة إلى

 للزوجة بموجبه منحی مبررا ستعجالیاإ أامر  یصدر طلاق وأن دعوى قیام جدیة من و المستندات ظاهر من

  .2الموضوعیة الدعوى في الحكم صدور لغایة مؤقتة فتستمر الحال بطبیعة ولأولادها لها النفقة

 لأبنائها أو لها بالنفقة الزوجة الطالبة أن القاضي على المعروضة المستندات ظاهر من تبین إذا أما  

 منصبا كان النزاع  سواء الاستعجال فقدت شرط قد تكون الدعوى فإن یكفي ما المال من لها و الحال میسورة

 استحقاق سبب قیام حالة في شؤون الأسرة قاضي على یتعین أنه كما .أدائه أجل حلول أو الحق وجود على

 الأكثر من على أسبوعین مدى في لطالبها بالنفقة القاضي یحكم أن سابقا المذكورة الشروط و توافر النفقة

 حین إلى  فورا النفاذ وواجب مسبب غیر بحكم الضروریة بحاجته تفي المؤقتة النفقة الطلب دعوى دیمتاریخ تق

  . بالنفقة النهائي الحكم

وعلیه یفضي الحكم الذي یصدر في الطلب بالنفقة ،على المدین بها بمبلغ النفقة ،حسب تقدیر القاضي الذي 

،من یسر و عسر ،وفي حالة ما إذا تعدد المدینون یبین یتعین علیه أن یأخذ بعین الاعتبار حالة المدین 

  .الحكم كیفیة توزیع النفقة بینهم مثلا إذا كان للزوج زوجتین أو أكثر
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  1.هذا و أن الحكم الصادر في النفقة هو حامل للنفاذ المعجل بقوة القانون،و ممهورا بالصیغة التنفیذیة 

  ى النسبدور قاضي شؤون الأسرة في دعاو : المطلب الثاني

النسب هو رباط الدم الذي یربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشیه وإثباته أو نفیه هي مسألة اقرها   

المشرع الجزائري في تشریعه حیث وضع طرق یلجأ إلیها القاضي حیث یقوم هذا الأخیر بإعمال سلطته 

  . قاضي في إثبات النسب ونفیهالتقدیریة في الأخذ بها وبالتالي سنتطرق إلى الطرق التي یعتمد علیها ال

  دور قاضي شؤون الأسرة في إثبات النسب عن طریق الطرق الشرعیة والعلمیة: الفرع الأول

سنتناول في هذا الفرع دور القاضي في تقدیر الطرق الشرعیة لإثبات النسب ثم إلى دوره في الأخذ   

  .بالطرق العلمیة لإثبات النسب

  طرق الشرعیة لإثبات النسبسلطة القاضي في تقدیر ال: أولا

ق أ   40عالج المشرع الجزائري الإقرار كطریق من طرق إثبات النسب في المادة : الإقرار - 1  

أو بالإقرار أو بالبینة أو      یثبت النسب بالزواج الصحیح" حیث نصت 02-05من الأمر المعدل والمتمم 

  ."من هذا القانون 34و 33و32مواد بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا لل

إن قانون الأسرة الجزائري لم یعرف الإقرار لكن بالرجوع إلى القانون المدني والذي یعتبر الشریعة   

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مادیة مدعى به " ق م 341العامة نجده عرفه بنص المادة 

  ."لقة بها الواقعةعلیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتع

 شروط عامة فیه تتوفر أن فیجب الأخرى، القانونیة التصرفات كباقي قانوني تصرف فالإقراروعلیه   

 المقر من صادرا الإقرار یكون أن بمعنى قانوني، أثر إحداث إلى المقر إرادة اتجاه ومنها القانوني، التصرف

 إلى إضافة .والیقین الجزم سبیل على به المقر الحق ثبوت تفید صیغة في به، المدعى بالحق الاعتراف بقصد

 من یصدر ما الملزم الإقرار قبیل من یعد فلا حقیقیة، جدیة إرادة عن تعبیرا المقر تعبیر یكون أن وجوب

 .2المجاملة أو التودد بقصد عبارات من الشخص
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المقر والمقر له كأن یقول هذا یتمثل الأول في إقرار بالقرابة تنعدم فیها الواسطة بین : وللإقرار نوعان  

ابني، وهو ما یسمى بالإقرار بأصل النسب والذي لیس فیه تحمیل النسب على الغیر ویجب أن یكون ممن 

یتقبله العقل والعادة كأن یدعي عجوز لا یتصور منه الإنجاب أن یقول فلان هذا ابني  وهو ما نجده في نص 

ار بالبنوة، أو الأبوة أو الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرض یثبت النسب بالإقر " ق أ بقولها 44المادة 

، أما النوع الثاني فیتمثل في الإقرار بقرابة تكون فیها واسطة بین المقر "الموت متى صدقه العقل والعادة

ق أ كأن یقول هذا أخي، والذي  45والمقر له والذي فیه تحمیل النسب على الغیر وهذا ما نصت علیه المادة 

الأصل یقول هذا ابن أبي، ولا یرتب آثاره إلا إذا صدقه المدعى علیه بالنسب فمثلا الإقرار بالأخ لا یصح  في

إلا إذا صدقه الأب والإقرار بالعم لا یصح إلا إذا قام بتصدیقه الجد فمن هذا المنطلق نقول أن الإقرار هنا هو 

  . أن یعترف ذكر مكلف أنه أب لمجهول نسب

 شروط على توفره وجب وقانونا شرعا بأبیه الولد وإلحاق النسب، إثبات في غایته رارالإق یحققوحتى   

تكون حجة في إثبات النسب والتي یجب على القاضي التأكد إلیه والتي  التطرق یتم سوف ما وهي خاصة،

قرار من صبي منها، فمنها ما تتعلق بنفس المقر والتي تتمثل أساسا في البلوغ والعقل أي لا یجوز أن یقع الإ

أو أي شخص فقد للإدراك والعقل كالمجنون والمعتوه، كذلك ألا یكون مكرها أي أن یكون مختارا في إقراره ، 

وهناك شروط متعلقة بالمقر له والمتمثلة بدایة، ألا یكون قد ولد نتیجة علاقة غیر شرعیة بالإضافة إلى ألا 

  .1ار ممن یصدقه العقل والعادة یكون ثابت النسب بالإضافة إلى أن یكون هذا الإقر 

  :ق أ نجدها نصت على شروط للإقرار بالنسب  وهما 45و 44ومن خلال الرجوع إلى نص المادتین   

  .أن ینصب الإقرار على ولد مجهول النسب أي ألا یتعلق بولد معلوم وثابت نسبه -

ة أكبر سنا من المقر، كما لو كان ابن أن یكون الإقرار مما یتقبله العرف والعادة، فلو كان المقر له بالبنو  -

  . سنة حیث لا یعقل أن یولد مثله لمثله 15سنوات والمقر  10

إلى الشرطین السابقین هناك شرط آخر وهو أن یصدقه  فبالإضافة ،إذا كان الإقرار متعلق بغیر المقر -

: غیره إلا بالتصدیق فیقول المقر له إذا كان أهلا للتصدیق ذلك أن الإقرار حجة على المقر لا تتعدى على

  .2ق أ 45هذا أخي یشترط لثبوت نسبه أن یصدقه أبوه وهو ما نصت علیه المادة 
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ق أ هو أن یكون المقر له  40وبالإضافة إلى هذه الشروط هناك شرط آخر یستشف من نص المادة   

  .1ناتج عن زواج شرعي صحیح حیث لا یجوز إثبات ابن زنا لأبیه وان كان الأم كذلك

  

وبالتالي فالقاضي المطروح أمامه النزاع والمتعلق بثبوت النسب علیه أولا البحث في مدى شرعیة   

وقانونیة عقد الزواج والتي تكون سابقة لتاریخ الإقرار أي أن تتوافر فیه شروط الزواج والذي یعتبر سبب ثبوت 

  .2یق الإقرارالنسب قبل الحكم بإسناد المولود إلى المدعي ببنوته أو أبوته عن طر 

إضافة إلى ذلك على القاضي التأكد من أقصى وأقل مدة للحمل المحددة شرعا وقانونا حیث اعتبر   

  . 3ق أ  42شهور وذلك حسب نص المادة  10أشهر وأقصاها  06المشرع الجزائري اقل مدة للحمل هي 

نقضه، كذلك لا یجوز وبالتالي فإذا حكم بثبوت النسب عن طریق الإقرار لا یجوز العدول عنه أو   

  .4للورثة أو الأقارب الاعتراض عنه أو إبطاله بما أن صاحب الحق قام بإثباته والإقرار به

إضافة إلى أن الإقرار یعتبر طریق من طرق إثبات النسب فانه بالإمكان اللجوء إلى طریق آخر ألا   

  .وهو البینة

   :البینة -2

السابق ذكرها،  من ق أ 40طرق إثبات النسب في المادة نص المشرع الجزائري على البینة كطریق من 

وتعرف البینة على أنها مجموعة الدلائل والحجج الشاهدة على واقعة مادیة حقیقیة یقینیة لا مجال للشك فیها، 

والبینة عند . 163الى 150وتعتبر من وسائل الإثبات الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المواد 

  .5الشریعة هي شهادة الشهود غیر أنهم اختلفوا في نصابها الشهود فقهاء
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البینة عند فقهاء الشریعة الإسلامیة هي شهادة الشهود إلا أنها تختلف في نصابها من مذهب لآخر بعد إجماعهم على ثبوتها برجلین ،  5

وج بالحبل ، ویقبل المالكیة قول فأبو حنیفة یعتد بشهادة رجل وامرأتین على الولادة إن لم یكن هناك حبل ظاهر ولا فراش قائم ولا إقرار الز 
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" البینة"فنجده یستعمل في النص العربي مصطلح ق أ  40وبالرجوع إلى المشرع الجزائري في المادة   

فیكون لهذا الأخیر عدة معاني، والمقصود بالبینة في مجال إثبات النسب هي " Preuve" وفي النص الفرنسي

 05/02تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر : ن غیرها من الأدلة والأدلة متضافرة على ذلك منهاالشهادة دو 

الذي استحدث الطرق العلمیة كوسیلة من وسائل إثبات النسب بصورة تنتزع إي  2005فبرایر  27المؤرخ في 

  .1هو شهادة الشهود 40إشكال في تأویل البینة الواردة في نص المادة 

عي دعوى إثبات النسب والمستوفیة لجمیع الشروط الشكلیة والإجرائیة المنصوص علیها في إذا رفع المدف

وأنكر الطرف الآخر ذلك وجب علیه  إ م إ المتضمن ق 09-08من القانون  13،14،15،16،17المواد 

غیر تقدیم البینة، حیث أن القاضي ملزم بالتأكد من وجود عقد زواج صحیح أو زواج فاسد لأن العلاقة ال

الشرعیة بین الرجل والمرأة لا تثبت بأي طریقة كانت، وعلیه فقد أجاز المشرع للقاضي بسماع الشهود والتي لا 

تكون له درجة قرابة أو مصاهرة مع أحد الخصوم حول الوقائع القابلة للإثبات بالشهادة ویكون فیها التحقیق 

، كذلك ویكون سماع الشهود على انفراد مع  م إ إ ق 150جائزا ومفیدا للقضیة وهذا ما ورد في نص المادة 

التعریف به، ویقوم الشاهد بأداء الیمین وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال، غیر أنه في مسألة إثبات النسب 

  .إ م إمن ق  153جاء في نص المادة  یجوز سماع شهود  بعض أقرباء الشخص وهذا ما

- 04-18الصادر بتاریخ  262912راراتها تحت رقم وهو ما قضت به المحكمة العلیا في إحدى ق  

على أن الشریعة أقرت بجواز شهادة الأقارب في الزواج والنسب  وذلك باعتباره من قضایا شؤون 2001

  2.الأسرة

إضافة إلى جواز شهادة الأقارب یقول الفقهاء أن شهادة القابلة تقبل إن كانت الزوجیة قائمة، وعلیه فإنه 

انونا إثبات واقعة الولادة وبالتالي إثبات نسب الطفل لأبیه الحقیقي عن طریق شهادة النساء بالإمكان شرعا وق

أو داخله، خاصة وأن القانون أعطاهم  - المستشفى-اللاتي حضرن عملیة الولادة سواء خارج مرفق الصحة

نون الحالة المدنیة من قا 62وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة ، 3صلاحیة التصریح بولادة الطفل

یصرح بولادة الطفل الأب أو الأم وإلا الأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة وعندما تكون الأم "

ورغم ذلك فإنها تبقى خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي .ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الأم عنده
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انه إذا كان المدعي حیا فان الدعوى تسمع ولو كان مجرد  إضافة إلى ذلك نشیر فقط  .في الاعتداد بها أم لا

من أي حق مادي، أما إذا كان بعد الوفاة أو لغیر نسب أصلي یجب سماع الدعوى مصحوبة بحق آخر 

وإن كانت دعوى النسب بعد وفاة الابن، أو الأب المدعى الانتساب إلیه أو كانت دعوى ، 1كالنفقة والمیراث

لأبوة كالأخوة والعمومة مطلقا، سواء كانت الدعوى حال حیاة المدعى الانتساب إلیه أو النسب بغیر البنوة وا

بعد وفاته فإن الدعوى لا تسمع شرعا إلا إذا كانت مصحوبة بدعوى تدعي حقا آخر لأن النسب حینئذ غیر 

  .2مقصود بذاته بالدعوى وإنما المقصود بالذات هو ما یترتب علیه من حقوق كالنفقة والإرث

وعلى المدعي أن یقدم البینة على أنه ابن المتوفي، فإن قدمها حكم له بالنسب والمیراث معا، لأن    

 .3النسب یكون ضمن الدعوى فالحكم بالمیراث یقتضي ضمنیا الحكم بالنسب

  سلطة القاضي في تقدیر الطرق العلمیة لإثبات النسب :ثانیا

أ أضاف طریق آخر جدید لإثبات النسب وهو  المتضمن ق 02-05المشرع الجزائري بموجب الأمر   

طریق علمي حدیث والذي أجاز للقاضي في إعمال سلطته في تقریره والأخذ به حیث جاء في نص المادة 

  ".یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرف العلمیة لإثبات النسب" من ق أ في فقرتها الثانیة 40

ولم یقم بحصرها، ولكن العلماء البیولوجیون قاموا المشرع الجزائري لم یحدد لنا هذه الطرق العلمیة   

  .4أولهما یتمثل في نظام البصمة الوراثیة وثانیهما یتمثل في نظام فصائل الدم: بحصرها في نظامین

حیث تعرف البصمة الوراثیة من الجانب العلمي على أنها ما یتوارثه الأبناء عن أبائهم من صفات   

یرهم ، فهي الجینات الوراثیة التي تتحكم في صفات الشخص وتحدد هویته تحدد هویتهم بدقة وتمیزهم عن غ

والتي ینفرد بها دون سواه،، ومادة البصمة الوراثیة تعمر طویلا أمام عوامل الزمن،وبالتالي فلها فائدة عظیمة 

   5.في  تحدید النسب فهي تحلیل بیولوجي لإثبات النسب بصفة یقینیة لا تدعو مجالا للشك فیها

قد أعطى المشرع الجزائري للقاضي سلطة واسعة في الأخذ بهذه الطرق لإثبات النسب، حیث إذا ف  

باللجوء  إلاوجد القاضي نفسه أمام دعوى إثبات نسب بطریق علمي لا یمكن الفصل فیه بحال من الأحوال 
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ا للوصول لنتائج علمیة إلى استشارة الخبراء الطبیین في ذلك، وهذإلى مخابر وطنیة یلجأ إلیها القاضي وجوبا 

ما من تلقاء نفسه أو بطلب من إالاستعانة بهم وذلك في إطار اختصاصه الإقلیمي بدقیقة، حیث یقوم 

  ، 1الخصوم وذلك للقیام بالمهام الموجهة إلیهم مختتمین ذلك بتقریر مفصل

قدیر نتائجه فیأخذ أن تقریر الخبرة بعد إجراء التحالیل هو تقریر صامت یتمتع فیه القاضي بحق تكما   

، وعلیه عند بنتائج تحالیل المخابر الوطنیةماهو جدي ویترك ما یعارض الصواب، فالقاضي غیر ملزم 

متعارض مع ادعاءات ودفوع  تقریرالتقریر الرد على الدفوع المثارة من قبل الأطراف، فإذا كانت المناقشة 

  . 2للسلطة التقدیریة للقاضي الأطراف فهنا تخضع مدى ملاءمة تقاریر الخبرة من عدمها

وفي الأخیر القاضي المعروض أمامه النزاع والمتعلق بإثبات النسب علیه بدایة اللجوء إلى الطرق   

من ق أ  40الشرعیة وفي حالة الاستحالة أو العجز بإمكانه الاستعانة بالطرق العلمیة وهذا ما أوضحته المادة 

م الطرق العلمیة عن الشرعیة باعتبار أنها تعتبر مثلها مثل بقیة ، حیث لا یمكن بأي حال من الأحوال تقدی

السالفة الذكر في إبقائها لتلك الطرق في الفقرة  40حیث أن القصد من المادة  .3الأدلة الفنیة في إثبات النسب

لة الشرعیة الأولى للمادة ولو كان القصد اعتبار الطرق العلمیة دلیلا شرعیا قائما بذاته لتم إدراجه ضمن الأد

معا، وهو ما یعني أن المشرع الجزائري یعتبرها دلیلا مساعدا احتیاطیا یستعین به القاضي في حالة فقدان 

  4.الطرق الشرعیة، كما هو الحال في مجهول النسب أو اللقیط أو تعارض الأدلة الشرعیة

  دور قاضي شؤون الأسرة في نفي النسب: الفرع الثاني

للقاضي اللجوء إلى الطرق الشرعیة والعلمیة لإثبات النسب لكنه سكت عن  أجاز المشرع الجزائري  

ولم " من ق أ ج، حیث ذكر عبارة  41ذلك فیما یتعلق بدعاوى نفي النسب، وهذا ما یستشف من نص المادة 

ق أ ج التي تحیل إلى أحكام الشریعة  222، وبالتالي نستند إلى نص المادة "ینفه بالطرق المشروعة

میة، والتي أقرت بأن الطریق الشرعي الوحید لنفي النسب هو اللعان، والذي یعتبر هذا الأخیر نظام الإسلا

  .5یهدف إلى نفي النسب
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من ق أ ج غیر أنه  41ما یلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم یذكر عبارة اللعان في نص المادة   

یمنع من " ن نفس القانون والتي جاء فیها م 138أوردها بالفصل الخامس المتعلق بالمیراث في نص المادة 

  ".الإرث اللعان والردة 

اللعان كطریق لنفي النسب لا یتم إلا باللجوء إلى القضاء بموجب حكم قضائي والذي یكون بناءا على   

إما بدعوى رؤیة الزنا بشرط ألا یطأ الزوج زوجته لعدم الرؤیة، : طلب من الزوج، حیث یتخذ اللعان صورتین

  .1بدعوى نفي الحمل و إما

في إ م إ المتضمن ق  09-08ترفع دعوى اللعان وفقا للشروط المنصوص علیها قانونا ووفقا للقانون   

وذلك بمجرد  إ م إق  426المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجیة استنادا إلى نص المادة 

نه اللعان ولا ینتفي النسب وهذا ما جاء في قرار علم الزوج بالحمل لأنه في حالة سكوته بعد علمه لا یقبل م

  .19852- 02-25الصادر بتاریخ  35934للمحكمة العلیا تحت رقم 

القرار رقم غیر أنه نجد تضارب في قرارات المحكمة العلیا حول مدة اللعان، فمدة اللعان حسب   

من المقرر قانونا أنّ "ء فیه أیام من یوم العلم بالحمل ،والذي جا 08هو  1997/ 28/10: بتاریخ 172379

أقل مدة الحمل هي ستة أشهر و من المقرر أیضا أن الولد ینسب لأبیه متى كان الزواج شرعیا و أمكن 

و من المستقر علیه قضاءا أنه یمكن نفي النسب عن طریق اللّعان في . الإتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة

لم بالحمل و من الثابت في قضیة الحال أن الولد ولد في مدة أجل محدد لا یتجاوز ثمانیة أیام من یوم الع

حمل أكثر من ستة أشهر و أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب عندما إعتمدوا على الخبرة و وزن الولد و 

   .3"اللّعان الذي لم یتوفر شروطه و الذي لم یتم أمام المحكمة بل أمام المسجد العتیق

أن مدة اللعان هي أسبوع من رؤیة  2002-12-25لصادر بتاریخ ا 296020كذلك نجد قرار رقم   

  .4الزنا أو العلم بالحمل

من سورة النور وذلك وفقا لسند قانوني هو نص  08ویطبق القاضي الأحكام الواردة في الآیة هذا   

  . 1ق أ 222المادة 
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ي على القاضي التأكد من فاللعان أمام القاضي هو أن یتهم الزوج زوجته حین قیام العلاقة الزوجیة، أ  

یقسم الزوج باالله أربع مرات أنه لصادق في اتهام زوجته، : یلي وجود زواج صحیح ثم یتلاعنان أمامه كما

ویقول في الخامسة أن لعنة االله علیه إن كان من الكاذبین، ثم تقسم الزوجة أربع مرات باالله انه من الكاذبین 

االله علیها إن كان من الصادقین، ویمكن للقاضي الاعتماد على فیما رماها به، وتقول الخامسة أن غضب 

شهادة الوضع لمعرفة الحقیقة مقارنة بتاریخ الزواج، ویجوز له أیضا أن یطلب من المتلاعنین أداء الیمین 

، قائمین لیكونوا محل أنظار، ومنه إذا تم اللعان بین الزوجین فالقاضي یفرق بینهما فرقة أبدیة أي طلاقا بائنا

قد فرقت بینكما " ولكن النسب یثبت لأمه فقط باعتباره ثابت بیقین، ویقع التحریم بین الزوجین وذلك بقوله 

  . 2"وقطعت نسب هذا الولد عنك وألزمته أمه 

وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرار لها أنه إذا حصل اللعان بین الزوجین یسقط نسب الولد   

  .ینویقع التحریم بین الزوج

" لم ینفه بالطرق المشروعة"إن المشرع الجزائري بما أنه لم یحدد طرق لنفي النسب واكتفى بعبارة   

هل یمكن اعتداد القاضي بالطرق العلمیة لنفي النسب كما هو الشأن بالنسبة : وبالتالي یمكن أن نطرح تساؤل

وسع المجال الأخذ بأي طریق مشروع إن ما یفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري . لإثبات هذا الأخیر؟

لنفي النسب وبالتالي یجوز أن یعتمد القاضي على الطرق العلمیة وذلك بالاستعانة بتقریر الخبرة الطبیة 

باعتبار الطریق العلمي مبني على صفات وراثیة بیولوجیة بین الأصل والفرع مما یتسنى معرفة الأب 

  .3البیولوجي

،  690718كمة العلیا في إحدى قراراتها غیر ذلك في قرار تحت رقم لكن نجد أن ما قضت به المح  

مقررة لجواز القاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات  أ ق 40حیث جاء فیه أن الفقرة الثانیة من المادة 

  .4النسب ولیس نفیه
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ترتبة عن عقد دور قاضي شؤون الأسرة في ضمان حمایة حقوق الزوجین غیر المالیة الم: المطلب الثالث

  الزواج

یترتب عن عقد الزواج آثار والمتمثلة في الحقوق منها ما یتعلق بالمال كالنفقة والصداق ومنها ذات   

قیمة معنویة بعضها یتعلق بالزوجة وبعض الآخر یتعلق بالزوج وهذا ما ستناوله فیما بعد حیث أنه من بین 

ا القانون جزاءات، حق الزوجة في حریة التصرف في مالیة الممنوحة للزوجة والتي رتب لهالالحقوق غیر 

ومن بین  .مالها وكذلك حقها في وجوب الزوج العدل في حالة التعدد، فماهو حق للزوجة فهو واجب للزوج

ففي حالة النزاع  والمطالبة بهذه الحقوق یتدخل القاضي بحكم السلطة . حقوق الزوج تجاه زوجته حق الطاعة

اع واثبات حق كلا من الزوجین، وبالتاي سنتعرض إلى دور قاضي شؤون الأسرة في الممنوحة له بفض النز 

  .حمایة هذه الحقوق

  دور قاضي شؤون الأسرة في إثبات حقوق الزوجة غیر المالیة: الفرع الأول

یترتب على عقد الزواج حقوق غیر مالیة للزوجة ، والتي یكون للقاضي دور كبیر في ضمانها وإثباتها، حیث 

  .ثل أساسا في حریة التصرف في مالها وكذلك حقها في العدل في حالة التعددتتم

  

  

  دور القاضي في ضمان حق الزوجة في حریة التصرف في مالها: أولا

إن الزوجة في قانون الأسرة الجزائري تبقى محتفظة بانتمائها العائلي ولا یعطى لها اسم عائلة الزوج   

كما أن لها الحق الاشتراط في عقد الزواج وهذا لضمان حریة  ة عن زوجها،كما أنها تتمتع بذمة مالیة مستقل

  .الزوج  أكبر التصرف في مالها

  لیة الذمة المالیة للزوجةلا استق-1

ق أ، كما أنه لا یجوز التعرض  37یحق للزوج أن یأخذ شیئا من مال زوجته وهو ما كرسته نص المادة  

ق أ، ولا یحق  14یعتبر ملكا لها تتصرف فیه كما شاءت المادة  لأموالها الخاصة سواء كانت مهرا والذي

للزوج أن یطالب بأي شيء في مقابله، أو كانت هذه الأموال الخاصة  نفقة أو هبة فهي تصرفات نافذة ولا 



تحتاج إلى إذن زوجها، فهي تبقى مالكة لجمیع الأموال سواء التي جاءت بها قبل الزواج أو التي اكتسبتها 

  .1الحیاة الزوجیةأثناء 

نافذة مطلقا  أنهاغیر أن التصرفات المالیة التي تصدر من الزوجة بغیر عوض، فجمهور الفقهاء یرى   

كانت في حدود ثلث مالها،  إذااعتبارها صحیحة نافذة  إلىولو كانت في جمیع مالها، في حین ذهب المالكیة 

  .2هافلا یجوز لها أن تتصرف فیما یجاوز الثلث إلا بإذن زوج

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجده انه لم یأخذ صراحة برأي المالكیة وإنما أقر مبدأ حریة الزوجة في 

ق أ غیر أنه من  37التصرف في مالها من خلال إخضاعها لذمة مالیة مستقلة وذلك استنادا إلى نص المادة 

نها نجد أن استشارة الزوج في بعض باب النظر إلى مصلحة الأسرة وضرورة التشاور على تسییر شؤو 

تصرفات الزوجة المالیة باعتباره هو القائم على الإنفاق والمكلف برعایة المصالح المادیة والمعنویة تكون 

وبما أن للزوجة ذمة مالیة مستقلة فان ذلك یترتب علیه استقلال الدیون المستحقة على كل من ، أفضل

 222لأسرة الجزائري تاركا ذلك إلى الفقه الإسلامي استنادا إلى المادة الزوجین وهو ما لم یتطرق له قانون ا

منه التي تحیل إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في كل ما لم یرد فیها نص في القانون والى أحكام القانون 

 المدني وذلك على أساس أن كل من الزوجین یستقل بتحمل تبعة التنفیذ على أمواله الخاصة بسبب امتناعه

  .عن سداد الدیون المترتبة في ذمة الغیر

تجب الإشارة إلى أنه یجوز لقاضي شؤون الأسرة الفصل في المسائل المتعلقة بالدیون المستحقة   

للزوجین باعتبارها من آثار عقد الزواج أو بمناسبته والتي تعتبر من مسائل أحكام الزواج وذلك استنادا إلى 

انه یجوز للقضاء المدني باعتباره صاحب الاختصاص العام الفصل في ق إ م إ،غیر  426،423نص المادة 

النزاعات المتعلقة بالدیون المستحقة باعتبارها من المسائل المتعلقة بالحقوق الشخصیة والالتزامات وذلك 

  .3ق إ م إ 32استنادا إلى نص المادة 

  اشتراط الزوجة في عقد الزواج لضمان حریة التصرف في مالها-2

نجد أن المشرع الجزائري أعطى للزوجة الحق في الاشتراط في عقد الزواج بما أنه یحقق  كذلك  

مصلحة ومنفعة یشرط ألا یتنافى ومقتضیات العقد وذلك لضمان أكثر لحریة التصرف في مالها، وهذا ما 
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سمي لاحق للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد ر " ق أ بقوله  19تناوله المشرع في نص المادة 

ومنه یحق للزوجة وضع شروط لضمان حقها وحمایته خلال مرحلة قیام ، 1"كل الشروط التي یریانها ضروریة

  . 2العلاقة الزوجیة كما هو الشأن في حریة التصرف في المال

من الشروط التي تضعها الزوجة لضمان حریة التصرف في مالها شرط العمل والذي نصت علیه    

ة الذكر، فالزوجة العاملة تبقى مالكة لجمیع الأموال التي تكتسبها جراء عملها وأثناء قیام السالف 19المادة 

تستخدمها لمصلحتها  أنالحیاة الزوجیة، فلها الحریة الكاملة في التصرف في راتبها كأن تتاجر بها، أو 

لشهري یعد تقییدا على الشخصیة ودون أن یتوقف ذلك على إذن زوجها،وعلیه فمطالبة الزوج زوجته براتبها ا

حریتها في التصرف ،وكذلك یعد خرقا للقانون باعتبار أنها أدرجت شرط العمل في العقد، و أن المشرع 

    .3ق أ 37الجزائري قد أعطى الحریة التامة في الذمة المالیة المادة 

والمطالبة بالتطلیق القضاء  إلىوبالتالي إذا أخل الزوج بهذا الشرط وقام بمخالفته جاز للزوجة اللجوء   

 53نص المادة  إلىوذلك لمخالفة الزوج الشروط المتفق علیها في عقد الزواج أو في عقد لاحق وهذا استنادا 

  .4ق أ في فقرتها التاسعة

  

  دور قاضي شؤون الأسرة في ضمان حمایة حق الزوجة في العدل عند التعدد: ثانیا

- 05من الأمر  08التشریعیة والتي نصت علیه المادة  یعتبر العدل بین الزوجات من القیود الشرعیة  

ق أ والذي یعتبر واجبا من واجبات الزوج تجاه زوجاته، ففي حالة إخلاله بهذا القید منح المشرع الجزائري  02

للزوجة الحق في المطالبة بالعدل وذلك من هلال رفع دعوى قضائیة لطلب التطلیق استنادا إلى نص المادة 

  .5سببا من أسباب التطلیق 08تعتبر في فقرتها السادسة مخالفة أحكام المادة  ق أ والتي 53
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یتجلى دور القاضي تجاه الزوجة التي ترفع دعوى تطلیق وفقا للشروط المنصوص علیها في     

أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن یقوم بإجراء الصلح أولا والذي یعتبر وجوبي في مسائل الأحوال 

شخصیة، ویستند في ذلك إلى بینة الزوجة عن الضرر المتسبب جراء عدم العدل مع تبیان أن للزوج الحق ال

  .1في التعدد لكن مشروط بالعدل بین الزوجات

وبالتالي فعلى القاضي المعروض أمامه النزاع التأكد من توفر سبب عدم العدل كسبب للتطلیق و   

ث یقع عبء الإثبات على الزوجة سواء من الجانب المادي إثبات الضرر الحاصل جراء هذا السبب حی

كتقدیم حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه یقضي بالنفقة، حیث جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا 

لا یمكن الحكم بالتطلیق بسبب الإهمال أو عدم الإنفاق إلا إذا صدر حكم "  1995-05-02الصادر بتاریخ 

أو في الجانب المعنوي كشكوى أقامتها الزوجة بسبب ." ى الزوجة وأن یمتنع عن تنفیذ ذلكبوجوب النفقة عل

من المقرر " الاعتداء علیها بالضرب أو تقدیم شهادة طبیة وهذا ما جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا 

خضع للسلطة قانونا أنه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا، كما أن تقدیر الضرر ی

  .2"التقدیریة لقضاة الموضوع

  دور قاضي شؤون الأسرة في إثبات حقوق الزوج غیر المالیة: الفرع الثاني

الزواج رتب اثر حقوق الزوجة على الزوج فانه رتب أیضا حقوقا غیر مالیة تتعلق بالزوج  إذا كان عقد  

الزوجة بواجباتها تجاه زوجها، فقد ذكر االله تجاه زوجته حیث أتى المشرع الجزائري جزاءا في حالة عدم قیام 

  .3تعالى بعضا منها في كتابه العزیز في سورة النساء والتي یستشف منها حقان هما حق الطاعة وحق التأدیب

في نص  2005المتضمن ق أ قبل تعدیل  11-84فحق الطاعة والذي كان ینص علیه القانون   

على المرأة أي جعل للزوج قوامة على زوجته، فمن واجب منه مستمد من جعل للرجل قوامة  29المادة 

مضرة، كطاعته في القرار في بیت الزوجیة  الزوجة طاعة زوجها في كل ما یأمر به من غیر معصیة و لا

  .4وتسییر شؤونه ، ولا تخرج إلا بإذنه، فحق الزوج في القرار حق مستمر وثابت
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وجها كالخروج من بیت الزوجیة دون إذنه، یرفع الزوج نه في حالة امتناع الزوجة عن طاعة ز اوعلیه ف  

دعوى رجوع إلى بیت الزوجیة بموجب عریضة افتتاحیة متضمنة الشروط والبیانات المنصوص علیها في 

  .بالمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجیة 15-14-13القانون  ق إ م إ لاسیما المواد 

بنسخة من عقد الزواج وشهادة عائلیة وتكون العریضة على ثلاث یجب أن تكون العریضة مصحوبة ف  

نسخ تسجل من قبل كاتب الضبط مع دفع الرسوم، ومضیف إلى أنه تبلیغ النیابة العامة باعتبارها طرف 

قبل أن یفصل قاضي شؤون ق إ م إ، هذا و  438أصلي في دعاوى شؤون الأسرة وذلك وفقا لنص المادة 

فوعة أمامه علیه أن یثبت نشوز الزوجة وذلك من خلال ادعاءات الزوج و دفوع الأسرة في الدعوى المر 

الزوجة ،حیث یعد نشوزا امتناع الزوجة الانتقال إلى بیت الزوجیة أو الخروج من محل الزوجیة دون حق أو 

والذي سبب، ویقع عبء إثبات هذا النشوز على الزوج المدعي، وبما أن القانون لم یبین طرق إثبات النشوز 

یمكن أن یصل إلى التأدیب، فالمستقر أو المعمول به قضاءا قبل صدور حكم بنشوز الزوجة یجب مراعاة 

  :شروط

رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالرجوع إلى بیت الزوجیة وصدور حكم قضائي یقضي بذلك مع تبلیغها عن  -

  .1طریق محضر قضائي

لادعاءات والتي تخضع إلى تقدیر القاضي ما تعلق ومن بین الدفوع التي تقدمها الزوجة كرد على ا  

ق أ،  02-05من الأمر  78بدفع عدم شرعیة السكن والذي یعتبر من مشتملات النفقة حسب نص المادة 

كذلك الدفع بسوء المعاشرة حیث یتحول حق تأدیب الزوج لزوجته المقید بضوابط إلى ضرب تصبح فیه 

بإرادتها، وعلیه على القاضي المعروض أمامه النزاع الاطلاع على  الزوجة مكره ومضطرة لترك بیت الزوجیة

ادعاءات ودفوع كل طرف والتحقق من الأقوال باستعمال وسائل ثبوتیة یفصل فیها في موضوع النزاع بالحكم 

  .2بنشوز الزوجة وبالتالي یسقط حقها في النفقة
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  . خلاصة الفصل الأول

ور قاضي شؤون الأسرة عند نشوء الرابطة الزوجیة وآثارها، بدءا لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى د  

بالخطبة على اعتبار أنها مقدمات تمهد لعقد الزواج ولاحظنا بأن مجال تدخل القاضي فیها یقتصر على حالة 

عدول أحد الخطیبین من خلال الآثار الناجمة عن هذا العدول والمتمثلة في المهر المقدم مسبقا والهدایا 

ك تقدیر التعویض عن الضرر جراء هذا العدول، ثم تعرضنا إلى دور القاضي في تقدیر بعض شروط وكذل

عقد الزواج من خلال تحدید دوره بالترخیص بالزواج في حالتین، أولهما تتعلق بمنح الترخیص بالزواج دون 

له منح الترخیص، أما السن القانوني حیث یتعین علیه التحقق من وجود مصلحة أو ضرورة وتقدیرها لیتسنى 

ق  08الثانیة فتتعلق بمنح الترخیص في حالة تعدد الزوجات متى توفرت شروطه المنصوص علیها في المادة 

   أ، كما بینا سلطة القاضي في فض النزاع حول الصداق سواء تعلق هذا النزاع بتسمیة الصداق أو مقداره 

  .أو قبضه

ج العرفي وهو الزواج المتوفر على ركن الرضا وشروط كذلك وجدنا أن للقاضي دور في إثبات الزوا  

عقد الزواج ومفتقد لإجراء التوثیق حیث له سلطة واسعة في إثباته وذلك باستعماله وسائل الإثبات القانونیة 

  .وذلك بعد تأكده من توافر أركان وشروط هذا الزواج) البینة،الشهود،الیمین(

متعددة منح فیها القانون للقاضي دور ایجابي ،و تتمثل أساسا یترتب على نشوء الرابطة الزوجیة آثار   

في النفقة الزوجیة التي یعود له تقدیرها مراعیا في ذلك أسس معینة كالحالة المالیة للزوجین وظروف المعاش، 

كما أعطى له قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صفة قاضي الاستعجال، حیث یجوز له إصدار أمر على 

بمنح نفقة مؤقتة على وجه الاستعجال بشرط وجود دعوى في الموضوع وذلك استنادا إلى نص المادة عریضة 

مكرر ق أ، كذلك تعرضنا إلى دور القاضي في دعاوى النسب وذلك عن طریق تقدیره للطرق الشرعیة  57

جوئه إلى لإثبات النسب بعد تأكده من وجود زواج صحیح، كما یبرز دوره في إثبات النسب عن طریق ل

الطرق العلمیة معتمدا في ذلك إلى السلطات المخولة له وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تجیز له 

الاستعانة بالخبرة وسماع الشهود، أیضا نجد دوره في نفي النسب والذي یتخذ هذا الأخیر طریق واحد المتمثل 

ثم یطبق على الزوجین إجراءات اللعان وفقا للشریعة  في اللعان حیث یتأكد القاضي من وجود زواج صحیح

الإسلامیة وما استقر علیه الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا، وأخیرا تعرضنا إلى سلطة القاضي في ضمان 

  .حمایة حقوق الزوجین غیر المالیة المترتبة عن عقد الزواج



  

  الطلاق وآثارهدور قاضي شؤون الأسرة في : الفصل الثاني  

إن الهـــــدف مـــــن الـــــزواج هـــــو اســـــتقرار العشـــــرة واســـــتمرار الحیـــــاة الزوجیـــــة بـــــین الـــــزوجین، لكـــــن فــــــي   

ــــــى  ــــــؤدي إل ــــــزوجین ممــــــا ی ــــــین ال ــــــدة كعــــــدم التفــــــاهم ب بعــــــض الحــــــالات لا یتحقــــــق هــــــذا الهــــــدف لأســــــباب عدی

ـــــالإرادة  ـــــزوج عـــــن طریـــــق الطـــــلاق ب ـــــد یكـــــون إمـــــا مـــــن طـــــرف ال ـــــذي ق ـــــالطلاق ال ـــــة ب انحـــــلال الرابطـــــة الزوجی

ة، أو بطلـــــــب مـــــــن الزوجـــــــة الـــــــذي یتخـــــــذ صـــــــورتین إمـــــــا التطلیـــــــق أو الخلـــــــع، وإمـــــــا بطلـــــــب مشـــــــترك المنفـــــــرد

  . بینهما أو ما یعرف بالطلاق بالتراضي

هــــــذا وقـــــــد أخضــــــع المشـــــــرع الجزائــــــري الطـــــــلاق بجمیــــــع أنواعـــــــه لإشــــــراف ورقابـــــــة القاضــــــي وخولـــــــه   

عــــن الطــــلاق والتــــي تتمثــــل وتمتــــد هــــذه الســــلطات لتشــــمل الآثــــار المترتبــــة . ســــلطات واســــعة عنــــد الحكــــم بــــه

ـــــزاع حـــــول متـــــاع  ـــــف أنواعـــــه ،والن ـــــة وهـــــي النفقـــــة ،التعـــــویض عـــــن الطـــــلاق بمختل أساســـــا فـــــي الحقـــــوق المالی

ـــــل أســـــاس فـــــي الحضـــــانة، حیـــــث یتصـــــدى لهـــــا قاضـــــي  البیـــــت وكـــــذلك آثـــــار أخـــــرى غیـــــر مالیـــــة والتـــــي تتمث

بشـــــؤون الأســـــرة وهـــــو مـــــا شـــــؤون الأســـــرة جمیعـــــا وهـــــذا لمـــــا یتمتـــــع بـــــه مـــــن دور كبیـــــر فـــــي القضـــــایا المتعلقـــــة 

إلـــــى دور قاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة فـــــي  المبحـــــث الأولســــنحاول بیانـــــه فـــــي هـــــذا الفصـــــل حیــــث ســـــنتطرق فـــــي 

دور قاضـــــي شــــؤون الأســــرة فــــي الآثـــــار المترتبــــة عــــن انحـــــلال  والمبحـــــث الثــــانيانحــــلال الرابطــــة الزوجیــــة، 

  .هذه الرابطة الزوجیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  في انحلال الرابطة الزوجیة دور قاضي شؤون الأسرة: المبحث الأول

مـــــــنح المشـــــــرع الجزائـــــــري للـــــــزوجین أن یضـــــــع حـــــــدا لعلاقـــــــتهم الزوجیـــــــة بـــــــإرادتهم المشـــــــتركة، كمـــــــا   

أجــــاز للــــزوج أیضــــا أن یحـــــل هــــذه العلاقــــة بإرادتـــــه المنفــــردة ، وكــــذلك ســــمح للزوجـــــة أن تنهــــي هــــذه العلاقـــــة 

لهــــا المطالبـــــة بــــالخلع، فجعـــــل  عــــن طریــــق طلـــــب التطلیــــق مـــــن القاضــــي إذا مــــا أثبتـــــت الضــــرر، كمـــــا أجــــاز

ـــــزوجین  ـــــع فـــــي حالـــــة عـــــدم اتفـــــاق ال ـــــدیره للضـــــرر،وتقدیر بـــــدل الخل ـــــك بتق لقاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة مشـــــرفا وذل

ــــدعوى لا بــــد مــــن القاضــــي أن یقــــوم بــــإجراء جــــوهري والمتمثــــل فــــي إجــــراءات  ــــل الفصــــل فــــي ال علیــــه، لكــــن قب

ـــــه تعیـــــین الحكمـــــین وذلـــــك لمحا ـــــین الـــــزوجین، وكـــــذلك یجـــــوز ل ـــــین، وهـــــذا مـــــا الصـــــلح ب ـــــة إصـــــلاح ذات الب ول

  .سنحاول تبیانه فیما یلي

  دور قاضي شؤون الأسرة في الصلح والتحكیم: المطلب الأول

یعتبـــــــر الصـــــــلح والتحكـــــــیم فـــــــي مجـــــــال الأحـــــــوال الشخصـــــــیة مـــــــن الطـــــــرق البدیلـــــــة لفـــــــض النزاعـــــــات   

ــــزوجین، وهــــي تعتبــــر مــــن الإجــــراءات الأولیــــة التــــي أوجبهــــا المشــــرع الج زائــــري علــــى القاضــــي القائمــــة بــــین ال

مـــــا تعلــــــق بمســــــائل أو صــــــور فـــــك الرابطــــــة الزوجیــــــة وبالتـــــالي سنقســــــم مطلبنــــــا إلــــــى فیاللجـــــوء إلیهــــــا خاصــــــة 

دور قاضـــــــي شـــــــؤون الأســـــــرة فـــــــي مباشـــــــرة إجـــــــراءات الصـــــــلح، والفـــــــرع  فـــــــي الفـــــــرع الأول ســـــــنتناول فـــــــرعین،

  .الثاني نتناول دور القاضي في إجراء التحكیم ومدى مساهمته في فض النزاع

  دور قاضي شؤون الأسرة في مباشرة إجراءات الصلح: الفرع الأول

قبـــــــــل أن یقـــــــــوم القاضــــــــــي بـــــــــإجراء محاولـــــــــة الصــــــــــلح علیـــــــــه أن یتأكـــــــــد أولا مــــــــــن تـــــــــوفر الشــــــــــروط   

  .الموضوعیة والشكلیة لمباشرة هذه الإجراءات

  الشروط الموضوعیة لإجراء محاولات الصلح: أولا

الجزائــــــري لإجــــــراء محاولــــــة الصــــــلح هــــــي شــــــروط لا  الشــــــروط الموضــــــوعیة التــــــي أقرهــــــا المشــــــرع إن  

   :بد منها والتي یكون للقاضي دور في ذلك والتي تتمثل بدایة في

 وجود العلاقة الزوجیة -1

ـــــث تعتبـــــر العلاقـــــة الزوجیـــــة التـــــي تـــــربط الـــــزوجین محـــــلا للصـــــلح، فبـــــالرجوع      نـــــص  إلـــــىحی

..." امـــــرأة علـــــى الوجـــــه الشـــــرعي الـــــزواج عقـــــد رضـــــائي یـــــتم بـــــین رجـــــل و" والتـــــي جـــــاء فیهـــــا ق أ 04المـــــادة 

كـــــان  إذا إلانجــــدها تــــنص بــــأن شــــرط الـــــزواج هــــو الــــركن الأساســــي لمحاولـــــة الصــــلح لأن الطــــلاق لا یكــــون 

الصـــــلح متـــــى رفـــــع  إجـــــراءوبالتـــــالي یصـــــح للقاضـــــي ، 1هنـــــاك عقـــــد زواج شـــــرعي قـــــائم وصـــــحیح علـــــى الأقـــــل

                                                             
فرع قانون أسرة، جامعة  بن هبري عبد الحكیم، أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،  1

   .194ص, 2015، الجزائر،01الجزائر



د زواج ســـــواء تــــم البنــــاء أو لـــــم والــــذي یكـــــون موضــــوعه طــــلاق بــــین زوجـــــین كــــان یجمعهمــــا عقــــ إلیــــهالنــــزاع 

  2014.1-05-15بتاریخ  0902780 وهو ما كرسته المحكمة العلیا في قرار لها تحت رقم . یتم

ــــزواج أولا ثــــم النظــــر الإمــــا تجــــدر    ــــه فــــي حالــــة وجــــود زواج عرفــــي یجــــب إثبــــات هــــذا ال شــــارة إلیــــه أن

م بــــــالطلاق یجــــــري محــــــاولات وقبــــــل الحكــــــ ،وبالتــــــالي یثبــــــت القاضــــــي الــــــزواج العرفــــــي،فــــــي موضــــــوع النــــــزاع 

 جــوزی  للــزواجعیة الشــر  الأركــان تــوافرت إذا"الصــلح، بحیــث جــاء فــي إحــدى قــرارات المحكمــة العلیــا 

 باعتبـار بـالطلاق الحكـم نفـس فـي یقضـوا وأن العرفـي، الـزواج بتثبیـت یقضـوا أن  الموضـوع  لقضـاة

 حكـم بموجـب تثبیتـه علـى بنـاء وذلـك القـانون بقـوة المدنیـة بالحالـة المسـجل حكـم فـي العرفـي الـزواج أن

  -04-10الصــــادر بتــــاریخ  34980وهــــذا مــــا أقرتــــه المحكمــــة العلیــــا فــــي قــــرار لهــــا تحــــت رقــــم " قضــــائي

 یقضــوا أن لقضــاة الموضــوع یجــوز للــزواج الشــرعیة الأركــان تــوافرت إذا" والــذي جــاء فیــه 1997

 فـي حكـم العرفـي الـزواج أن رباعتبـا بـالطلاق الحكـم نفـس فـي یقضـوا وأن العرفـي، الـزواج بتثبیـت

   .2"ئيقضا حكم بموجب تثبیته على بناء وذلك القانون بقوة المدنیة بالحالة المسجل

  إجباریة رفع دعوى  -2

یرفعهـــــــا أحــــــــد  طـــــــلاق یـــــــتم إجـــــــراء محـــــــاولات الصـــــــلح مـــــــن طـــــــرف القاضـــــــي عـــــــن طریـــــــق دعـــــــوى  

والتـــــي  ق إ م إ 426دة جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــا وهـــــذا مـــــا مســـــكن الزوجیـــــةالـــــزوجین أمـــــام قســـــم شـــــؤون الأســـــرة 

تكـــــــون بموجـــــــب عریضـــــــة تســـــــجل علـــــــى مســـــــتوى كتابـــــــة ضـــــــبط المحكمـــــــة المختصـــــــة متـــــــوفرة علـــــــى جمیـــــــع 

   .3إم إ ق  13،14،15،16،17الشروط الشكلیة المنصوص علیها قانونا لاسیما المواد 

  

  

  أطراف جلسة الصلح -3

ـــــان بالـــــدعوى    الـــــزوجین والتـــــي  أي تتشـــــكل جلســـــة الصـــــلح مـــــن ثلاثـــــة أطـــــراف، وهـــــم الطرفـــــان المعنی

ـــــه یجـــــوز حضــــــور  ، الضـــــبط أمـــــیننجـــــد أیضــــــا  تجمعهمـــــا علاقـــــة زوجیـــــة قائمـــــة بینهمـــــا، بالإضـــــافة إلـــــى أن

  .ق إ م إ 440المحامي، أو أحد أفراد العائلة لجلسات الصلح وهو ما نصت علیه المادة 

  جلسة الصلح ودور القاضي فیها وإجراءالشروط الشكلیة لانعقاد : ثانیا
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  . 56ص ، ،53، العددوزارة العدل، مدیریة التشریع والدراسات القانونیة، الصادرة عن  1998لسنة  نشرة القضاة  2

.232بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق،ص   3  



 القاضـي، أمـام الصـلح محاولـة جلسـة وسـیر عقـد إجـراءات الأسـرة قـانون فـي مشـرعال یبـین لـم  

 الإجـراءاتقـانون  خـلال مـن ذلـك تـدارك المشـرع أن إلا ذلـك، فـي معینـة كیفیـة أو طریقـة یضـع فلـم

وكــذلك  الصــلح إجــراءات بانعقــاد متعلقــة خاصــة وشــروط بــإجراءات جــاء والإداریــة بحیــث المدنیــة

ـــــة بســـــیر إجـــــراءات الصـــــلحالشـــــروط الشـــــكلیة المتع ـــــة بانعقـــــاد  1.لق ـــــة بالشـــــروط المتعلق ـــــالي ســـــنتطرق بدای وبالت

  .الصلح إجراءالصلح وتلیها الشروط المتعلقة بسیر  إجراء

  الصلح إجراءاتالشروط الشكلیة المتعلقة بانعقاد -1

ــــــوم بهــــــا القاضــــــي    ــــــه الحكــــــم مــــــن تعتبــــــر جلســــــات الصــــــلح التــــــي یق النظــــــام العــــــام حیــــــث لا یمكــــــن ل

جــــــوهري وجــــــوبي والتــــــي تكــــــون فیــــــه  إجــــــراءمحــــــاولات الصــــــلح، والــــــذي یعتبــــــر  بــــــإجراءقــــــام  إذا إلاق بــــــالطلا

  .إم  إق  439الجلسات سریة وهذا ما جاء في نص المادة 

الجهــــــة القضــــــائیة  إلــــــىترفــــــع یقــــــوم القاضــــــي بــــــإجراء محــــــاولات الصــــــلح اســــــتنادا إلــــــى دعــــــوى حیـــــث   

ـــــدعاوى الرامیـــــة  ـــــىالمختصـــــة بـــــالنظر فـــــي ال ـــــة فـــــي محكمـــــة أول درجـــــة انحـــــلال  إل ـــــة والمتمثل الرابطـــــة الزوجی

ــــــص المــــــادة  إلیهــــــاوالتــــــي ترفــــــع  ــــــدعوى لأول مــــــرة وهــــــذا مــــــا جــــــاء فــــــي ن ــــــى  ق إ م إ 32ال فــــــي فقرتهــــــا الأول

ـــــى، اســـــتنادا "المحكمـــــة هـــــي الجهـــــة القضـــــائیة ذات الاختصـــــاص العـــــام وتتشـــــكل مـــــن أقســـــام" بقولهـــــا ـــــك  إل ذل

قــــــرارات  إحــــــدىعلــــــى مســــــتوى المحكمــــــة وقــــــد جــــــاء فــــــي الصــــــلح یــــــتم بدایــــــة فــــــي نظــــــر النــــــزاع  إجــــــراءأن 

محاولــــــة الصــــــلح فــــــي دعــــــاوى "  2006-11-15الصــــــادر بتــــــاریخ  372130المحكمــــــة العلیــــــا تحــــــت رقــــــم 

  .2"الطلاق تتم وجوبا أمام المحكمة فقط

علـــــــــى أن مـــــــــدة أو میعـــــــــاد محــــــــــاولات  مــــــــــن ق إ م إ 442مـــــــــن ق أو 49 اننصـــــــــت المادتـــــــــولقـــــــــد   

تــــــاریخ رفــــــع الــــــدعوى، حیــــــث یجــــــب علــــــى القاضــــــي أثنــــــاء إجــــــراء عــــــدة أشــــــهر مــــــن  03الصــــــلح لا یتجــــــاوز 

 03محــــاولات صـــــلح بـــــین الـــــزوجین فـــــي حالـــــة عـــــدم نجــــاح الأولـــــى علـــــى ألا تتجـــــاوز المـــــدة المحـــــددة قانونـــــا 

ــــــدعوى ولا مــــــانع أن یمــــــارس القاضــــــي إجــــــراءات الصــــــلح بعــــــد تســــــجیل الــــــدعوى أشــــــهر  مــــــن تــــــاریخ رفــــــع ال

  .مباشرة بكتابة ضبط المحكمة

ــــه   ــــر أن مــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه أنــــه إذا تجــــاوز القاضــــي المــــدة المقــــررة  قانونــــا لإجــــراء الصــــلح لا  غی

وهـــو مــــا لــــم یتطــــرق إلیــــه المشــــرع أثــــر مــــا عــــدا فــــي طـــلاق الــــزوج والتــــي تعــــد مــــدة تنظیمیــــة،  أيیرتـــب عنهــــا 

الصــــــادر بتــــــاریخ  0982921قــــــرار تحــــــت رقــــــم الجزائــــــري، وبــــــالرجوع إلــــــى إحــــــدى قــــــرارات المحكمــــــة العلیــــــا 

ــــر هــــذه المــــدة مــــدة تنظیمیــــة  10-07-2014 ــــذي نجــــده قــــد اعتب المــــدة  أنلكــــن حیــــث "  هحیــــث جــــاء فیــــوال
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محاولــــة الصـــــلح هــــي مــــدة تنظیمیـــــة لا یترتــــب عــــن إنقاصــــها أو الزیـــــادة فیهــــا، أیــــة مخالفـــــة  لإجــــراءالمحــــددة 

  .1للقانون، وبالتالي ى یترتب علیها أي بطلان، وعلیه هذا الفرع غیر مؤسس ویتعین رفضه

المشــــــرع الجزائـــــــري فــــــي نصــــــوص مـــــــواده لــــــم یتطــــــرق إلـــــــى كیفیــــــة تبلیــــــغ الأطـــــــراف هــــــذا ونجــــــد أن   

لحضـــــــور أول جلســـــــة للصـــــــلح، حیـــــــث كـــــــان لزامـــــــا علیـــــــه أن یضـــــــع مـــــــادة تحـــــــدد كیفیـــــــة وإجـــــــراءات التبلیـــــــغ 

تبلیغ بالتـــــاریخ المحــــدد للحضـــــور إلـــــى جلســـــات اللجلســــات الصـــــلح، وبالتـــــالي فالقاضــــي ملـــــزم قانونـــــا بالقیــــام بـــــ

  .2یث لا تدخل القضیة للمداولة دون استدعاء الأطراف وتبلیغهم وتحدید جلسة الصلحالصلح ح
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ـــــري القاضـــــي    ـــــزم المشـــــرع الجزائ ـــــا بـــــین الـــــزوجین فـــــي مـــــادة الطـــــلاق  إجـــــراءأل ـــــة الصـــــلح وجوب محاول

 أســـــراروهـــــذا حفاظـــــا علـــــى  م إ ق إ 439والتـــــي یـــــتم فـــــي جلســـــات ســـــریة، وهـــــذا مـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة 

حاولــــــة الصــــــلح بینهمــــــا م بــــــإجراءالأســــــرة وحرمتهــــــا، حیــــــث أن القضــــــاء بــــــالطلاق بــــــین الــــــزوجین دون القیــــــام 

ــــــق القــــــانون ــــــي تطبی حیــــــث تجــــــرى محــــــاولات الصــــــلح أمــــــام القاضــــــي خــــــارج قاعــــــة الجلســــــات ، یعــــــد خطــــــأ ف

 مــن أو مشــتركا نكــا ســواء المحكمــة لــدى الطــلاق طلــب تقـدیم بعـد، 3وبحضـور الــزوجین شخصــیا

 أجـل مـن للحضـور الـزوجین مـن كـلا یسـتدعي القاضـي فـان الثـاني، الطـرف رضـا وجـود مـع أحـدهما

 علـى الـزوجین یقابـل ثـم الطـرفین مـن حقیقیـة إرادة تـوفر مـن أولا یتأكـد أیضـا فهـو بینهمـا، الإصـلاح

 مقترحاتهمـا إلـى ماعالاسـت وكـذارأیهمـا  عـن بـالتعبیر لهمـا الفرصـة لإتاحـة ، معـا یجمعهمـا ثـم انفـراد

 الـزوجین احـد طلـب إذا إلا محامیهمـا، حضـور بـدون بهـا یمـران التـي للأزمـة حـل إلـى الوصـول بغیـة

 .4ذلك

  .وهنا یثار إشكال حول مدى جواز الوكالة في إجراءات الصلح 

جــــاء فــــي  فبــــالرجوع إلــــى القــــانون الجزائــــري نجــــده لــــم یــــنص صــــراحة علــــى هــــذه المســــألة مــــا عــــدا مــــا  

 ممكنــا كــان إذا بینهمــا الصــلح ویحــاول یتأكــد القاضــي"" التــي جــاء فیهــا ق إ م إ 431ة نــص المــاد

و نظـــرا  لكـــن هـــذا الـــنص لا یجیـــب عـــن الإشـــكال المطـــروح،."... وكلائهمـــا أو الـــزوجین مـــع ینظـــر

  :لغموضه كانت هذه محل خلاف فقهي قضائي حیث تنازعه اتجاهین

ــــــي الصــــــلح وذلــــــك اســــــ - ق إ م إ والتــــــي  431تنادا إلــــــى نــــــص المــــــادة اتجــــــاه یــــــرى بجــــــواز الوكالــــــة ف

ــــة  ــــة علــــى صــــحة الوكال ــــزوجین أو وكلائهمــــا وهــــو مــــا یعــــد قرین جعلــــت للقاضــــي جــــواز النظــــر الاتفــــاق مــــع ال
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فــــي الصــــلح، كمــــا یــــرى أن المشــــرع لــــم یرتــــب جــــزاء علــــى عــــدم حضــــور الــــزوجین شخصــــیا لجلســــة الصــــلح 

ـــــة فكمـــــا هـــــي  تصـــــح فـــــي رفـــــع الـــــدعوى والخصـــــومة بـــــنص صـــــریح، وهـــــو مـــــا أكـــــده الـــــبعض حیـــــث أن الوكال

ــــــزوج أو الزوجــــــة بتحریــــــر  ــــــي حالــــــة قیــــــام ال فهــــــي تصــــــح فــــــي الإجــــــراءات المتعلقــــــة بشــــــؤون الأســــــرة وذلــــــك ف

وكالـــــــة لشـــــــخص آخـــــــر فـــــــي مباشـــــــرة إجـــــــراءات الطـــــــلاق بمـــــــا فیهـــــــا إجـــــــراءات الصـــــــلح إلـــــــى غایـــــــة صـــــــدور 

  .1الحكم

جلســــــات ســـــــریة اتجــــــاه ثـــــــاني یــــــرى بضـــــــرورة حضــــــور الـــــــزوجین شخصــــــیا لجلســـــــات الصــــــلح وفـــــــي  -

 ق إ م إ 439باعتبارهــــــا مــــــن المســــــائل التــــــي تتمیــــــز بالخصوصــــــیة واســــــتندوا فــــــي ذلــــــك إلــــــى نــــــص المــــــادة 

مـــــــن نفـــــــس القـــــــانون، فحســـــــب هـــــــذا الاتجـــــــاه یظهـــــــر بـــــــأن الأعمـــــــال التـــــــي تتعلـــــــق بالشـــــــخص  441والمـــــــادة 

ـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي جلســـات الصـــلح فـــي دعـــاوى الطـــلاق، و حیـــث   أنوتـــرتبط بـــه لا تصـــح فیهـــا الوكال

  .هویتهما من التأكد بعد الزواج عقد في المذكورین هما الزوجین الصلح محاولة جلسة یحضر من

هـــــذا مـــــا اســـــتقر علیـــــه القضـــــاء الجزائـــــري فـــــي بعـــــض قـــــرارت المحكمـــــة العلیـــــا حیـــــث جـــــاء فـــــي قـــــرار   

 الطـــاعن تقـــدم متـــى حیـــث..."" 2007-06-13الصـــادر بتـــاریخ  382976للمحكمـــة العلیـــا رقـــم 

 بالحضـور توجـب علیـه الأسـرة قـانون مـن 49 المـادة أحكـام فـإن الطـلاق بـدعوى محامیـه بواسـطة

غیــر  بموكلـه الاكتفـاء و الصــلح لجلســة حضــوره دون الطـلاق إصـراره علــى وعـن الصـلح، لجلسـة

  . 2..".الطعن محل الحكم نقض یتعین مما قانوني

أكـــــد بـــــأن  الـــــذي 417622تحـــــت رقـــــم  2008-01-16هـــــو مـــــا أكـــــده قـــــرار آخـــــر الصـــــادر بتـــــاریخ   

  .3"ولا تجوز فیها النیابة -الزوجین -محاولة الصلح تكون إلا بین الطرفین المتنازعین"

والـــــــذي جـــــــاء  2010-12-09الصــــــادر بتـــــــاریخ  0587065كــــــذلك نجـــــــد قـــــــرار آخــــــر تحـــــــت رقـــــــم   

 حضـرها الصـلح محاولـة المحكمـة أجـرت أن فیـه المطعـون الحكـم إلـى بـالرجوع یتبـین أنـه حیـث:" فیـه

 جلســة طالــب الطــلاق ضــده المطعــون یحضــر أن دون الطاعنــة، وتغیبــت ضــده نالمطعــو  وكیـل

تجــري  فكیـف البـین، ذات لإصـلاح الصـلح جلسـة عقـدت أنهـا المحكمـة أشـارت ذلـك ومـع الصـلح،

 الجلسـة، تلـك لحضـور علـي یمـاني المـدعو وكـل ضـده والمطعـون البـین ذات لإصـلاح صـلح جلسـة

  .4"فیه المطعون الحكم قضن عنه ینجر مؤسس و هذا الوجه فإن وعلیه
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ـــــى الصـــــواب هـــــو الاتجـــــاه الثـــــاني باعتبـــــار أن الصـــــلح یهـــــدف إصـــــلاح ذات    لعـــــل الاتجـــــاه الأقـــــرب إل

البـــــین والقضـــــاء علـــــى الخـــــلاف بـــــین الـــــزوجین وهـــــو مـــــا یقتضـــــي حضـــــور الـــــزوجین شخصـــــیا، حیـــــث یســـــتمع 

ـــــم معـــــا وذلـــــك حســـــب نـــــص المـــــادة  ـــــى انفـــــراد ث ق إ  441المـــــادة ق إ م إ، كمـــــا أن  440القاضـــــي إلیهمـــــا عل

ــــد تــــاریخ لاحــــق أو نــــدب  ــــى أنــــه فــــي حالــــة تعــــذر حضــــور أحــــد الــــزوجین یقــــوم القاضــــي بتحدی م إ نصــــت عل

ــــــــى أن إ و ق إ م إ 431قــــــــاض آخــــــــر، ولــــــــم تجــــــــز حضــــــــور الوكلاء،كمــــــــا أن المــــــــادة  ن كانــــــــت نصــــــــت عل

ــــــة الطــــــلاق بالتراضــــــي،وهو مــــــا فاد یســــــت القاضــــــي ینظــــــر فــــــي الاتفــــــاق  مــــــع الــــــزوجین أو وكلائهمــــــا فــــــي حال

ــــة هنــــا لا تكــــون خــــلال  ــــى الأمــــور التــــي اتفــــق علیهــــا  وإنمــــاالصــــلح  إجــــراءاتمنــــه أن الوكال تقتصــــر فقــــط عل

  . الزوجین

یتعــــین علـــــى قاضـــــي شـــــؤون الأســــرة أثنـــــاء قیامـــــه بــــإجراء الصـــــلح أن یتأكـــــد مـــــن بالإضــــافة إلـــــى أنـــــه   

دعى علیــــــه، وأیضــــــا الشـــــروط الموضــــــوعیة الســــــالفة الـــــذكر، كــــــذلك یتأكــــــد مـــــن البلــــــوغ والعقــــــل للمـــــدعي والمــــــ

یتأكــــــد مــــــن هویــــــة الــــــزوجین لأنــــــه یمكــــــن أن یقــــــدم أحــــــد مــــــن الأزواج طلــــــب الطــــــلاق ویحضــــــر فــــــي جلســــــة 

ـــــه، وبالتـــــالي الحصـــــول علـــــى الاتفـــــاق علـــــى الطـــــلاق والتنـــــازل عـــــن الحقـــــوق التـــــي إالصـــــلح  مـــــرأة غیـــــر زوجت

  .كفلها القانون للزوجة

ــــــوم القاضــــــي بتعیــــــین لهمــــــا جلســــــة خاصــــــة بتــــــاریخ محــــــددبعــــــدها    ــــــه اســــــتدعاء  یق ــــــث یتعــــــین علی حی

الــــزوجین إلــــى مكتبـــــه إمــــا بواســــطة محضـــــر قضــــائي أو أي وســـــیلة یراهــــا، المهــــم أن یكـــــون إعلانــــا صـــــحیحا 

، ثــــم یقــــوم بالســــماع إلــــى أقــــوال كــــل منهمــــا علــــى انفــــراد ثــــم معــــا 1یترتــــب علیــــه إیصــــال العلــــم بتــــاریخ الجلســــة

لح بینهمـــــا بإظهــــــار محاســـــن الــــــزواج والتــــــي یباشـــــر بمحاولـــــة الصــــــ ق إ م إ 440وهـــــذا حســـــب نــــــص المـــــادة 

مـــــن ألفـــــة وتســـــاجم، ومســـــاوئ الفـــــراق لضـــــمان حیـــــاة زوجیـــــة هادئـــــة واســـــتمرار العلاقـــــة بینهمـــــا وبـــــین عـــــائلتي 

كمــــــا یمكــــــن للقاضــــــي اســــــتدعاء أحــــــد الأفــــــراد مــــــن العائلــــــة للمشــــــاركة فــــــي محــــــاولات الصــــــلح ولا . الــــــزوجین

ق ق إ م إ، حیـــــث  440ي نـــــص المـــــادة جـــــاء فـــــ یكـــــون ذلـــــك إلا بنـــــاءا علـــــى طلـــــب أحـــــد الـــــزوجین وهـــــو مـــــا

اســــــتبدل حضــــــور المحـــــــامي بــــــأفراد العائلـــــــة نظــــــرا لحساســــــیة النـــــــزاع وخصوصــــــیته ومراعـــــــاة لتقالیــــــد الأســـــــرة 

  .2الجزائریة

ــــــىنشــــــیر    ــــــى القاضــــــي  إل ــــــذي فــــــرض عل ــــــري وال عــــــدة محــــــاولات صــــــلح لا  إجــــــراءأن المشــــــرع الجزائ

 ق إ م إ 442و ق أ 49نــــــص المــــــادتین  إلــــــىأشــــــهر مــــــن تــــــاریخ رفــــــع الـــــدعوى وذلــــــك اســــــتنادا  03تتجـــــاوز 
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 إذاالصـــــلح  إجــــراءاتعــــدد مــــن  إجــــراءســــلطته التقدیریـــــة فــــي مســــألة  إعمــــال) القاضــــي( یمكــــن لهــــذا الأخیــــر

  .1واقتنع أنه لا جدوى من عقد جلسات صلح أخرى فلا مانع من الاكتفاء بالواحدة رأى

ــــالتوفیق بینهمــــا بعــــد ذلــــك    هنــــاك  رأى إذاوهــــذا فــــي حالــــة مــــا فشــــل یعــــاود الكــــرة  فــــإذایقــــوم القاضــــي ب

محـــــــاولات  إجـــــــراءتتجـــــــاوز المـــــــدة المحـــــــددة قانونـــــــا ونســـــــتنتج مـــــــن  ألاجـــــــدوى مـــــــن محاولـــــــة الصـــــــلح بشـــــــرط 

  :الصلح أمرین

 إشـــــــرافوالتـــــــي یتعـــــــین تحریـــــــر محضـــــــر مـــــــن طـــــــرف أمـــــــین الضـــــــبط تحـــــــت : نجـــــــاح الصـــــــلح إمـــــــا -

 وأمــــــینر مــــــن طــــــرف القاضــــــي اســــــتمرار الحیــــــاة الزوجیــــــة القائمــــــة، ویوقــــــع المحضــــــ إلــــــىالقاضــــــي والرجــــــوع 

الجلســــــة والــــــزوجین ویعتبــــــر المحضــــــر فــــــي نظــــــر القــــــانون ســــــندا تنفیــــــذیا لا یمكــــــن الطعــــــن  رالضــــــبط حاضــــــ

  .بالتزویر إلافیه 

ــــة فشــــل الصــــلح یقــــوم القاضــــي بتحریــــر نحضــــر لمــــا توصــــل  حیــــث: فشــــل الصــــلح إمــــا - ــــهفــــي حال  إلی

ـــــةویوقعـــــه مـــــع أمـــــین الضـــــبط والـــــزوجین مـــــع  ـــــىین ملـــــف الـــــدعوى والطـــــرف إحال الجلســـــة لمناقشـــــة موضـــــوع  إل

  .في فقرتها الثانیة ق إ م إ 443الدعوى و ذلك حسب نص المادة 

أنـــــه فــــــي حالـــــة تخلـــــف أحـــــد الـــــزوجین عــــــن الحضـــــور لجلســـــة الصـــــلح والتــــــي  إلـــــى الإشـــــارةتجـــــدر    

  :تستلزم أمرین

 آخـــــــرالتخلـــــــف بعـــــــذر، هنـــــــا جـــــــاز للقاضـــــــي تحدیـــــــد تـــــــاریخ لاحـــــــق للجلســـــــة أو نـــــــدت قاضـــــــي  إمـــــــا -

  .ق إ م إ 441القضائیة وهذا ما جاء في نص المادة  بالإنابةما تحت ما یسمى لسماعه

حضــــــر فــــــي جلســــــة الصـــــــلح  فــــــإذافــــــي حالــــــة تغیبهمــــــا بغیــــــر عــــــذر، فانــــــه یحـــــــرر محضــــــر بــــــذلك  -

ــــر، هنــــا یقــــوم القاضــــي مباشــــرة بمناقشــــة موضــــوع  ــــة التفكی ــــا فــــي التــــي بعــــدها رغــــم منحــــه مهل ــــم تغیب ــــى ث الأول

  :تغیبا عن جلسات الصلح نفرق إذا أما، إم  إ ق 443ص المادة الدعوى و ذلك ما جاء في ن

ق إ م  216وذلـــــك اســـــتنادا إلـــــى نـــــص المـــــادة  غـــــاب المـــــدعي یجـــــوز للقاضـــــي شـــــطب الـــــدعوى إذا -

  إ

كجـــــــزاء عـــــــن عـــــــدم غـــــــاب أو تخلـــــــف المـــــــدعى علیـــــــه یقـــــــوم القاضـــــــي لمناقشـــــــة الموضـــــــوع  إذاأمـــــــا  -

لــــــم یقــــــم بــــــه المــــــدعى علیــــــه  إجــــــراءدعي علــــــى لأنــــــه یعاقــــــب المــــــ. حضــــــوره رغــــــم تكلیفــــــه بحضــــــور الجلســــــة

 .إم إ ق  216حسب نص المادة 

 1997-10-23الصـــــادر بتـــــاریخ  174132وقـــــد جـــــاء للمحكمـــــة العلیـــــا فـــــي قـــــرار لهـــــا تحـــــت رقـــــم  

عـــــدم حضـــــور أحـــــد الطـــــرفین لجلســـــة الصـــــلح رغـــــم تأجیـــــل إجرائهـــــا عـــــدة مـــــرات یجعـــــل القاضـــــي ملزمـــــا  إن" 
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ـــــة إجـــــراء الصـــــلح ب  49هما لأن المـــــادة فـــــي الفصـــــل فـــــي الـــــدعوى رغـــــم عـــــدم حضـــــور أحـــــد ق أ تحـــــدد مهل

  .1"أشهر 03

ــــة صــــلح    ــــة للتفكیــــر مــــن إجــــراء محاول ــــه أیضــــا أنــــه یجــــوز للقاضــــي إعطــــاء مهل مــــا تجــــدر الإشــــارة إلی

ــــر قابــــل لأي  ــــى عریضــــة غی ــــك بموجــــب أمــــر عل ــــة اللازمــــة وذل ــــدابیر المؤقت ــــه اتخــــاذ الت ــــدة، كمــــا یجــــوز ل جدی

، حیـــــــث نجـــــــد أن المشـــــــرع الجزائـــــــري جعـــــــل للقاضـــــــي دور إم إ ق  442طعـــــــن وهـــــــذا حســـــــب نـــــــص المـــــــادة 

ـــــة بشـــــؤون الأســـــرة، حیـــــث  ـــــدة متعلق ـــــذلك إجـــــراءات جدی ـــــه وســـــع نطاقـــــه مســـــتحدثا ب ـــــذي مـــــن خلال ایجـــــابي وال

ــــــص المــــــادة  ــــــي ن ــــــة لقاضــــــي " ق إ م إ 425جــــــاء ف ــــــیس قســــــم شــــــؤون الأســــــرة صــــــلاحیات المخول یمــــــارس رئ

  ".قت وحتى أثناء إجراء الصلحالاستشارة في أي و  إلىالاستعجال، یمكن اللجوء 

قضــــــائیة  إنابــــــة إلــــــىالاستشــــــارة، أو اللجــــــوء  بــــــإجراءحیـــــث نجــــــد قاضــــــي شــــــؤون الأســــــرة یقــــــوم مــــــثلا   

ــــدب قــــاض  والــــذي یكــــون هــــذا بموجــــب أمــــر  ق إ م إ 441وهــــذا طبقــــا لــــنص المــــادة  ،لســــماع الــــزوج آخــــرلن

فــــــي حالــــــة ملاحظتــــــه  خبــــــرة طبیــــــة بــــــإجراءعلـــــى عریضــــــة أو عــــــن طریــــــق الاســــــتعجال، كــــــذلك نجــــــده یــــــأمر 

لتخلـــــف شـــــرط الأهلیـــــة  الإجـــــراءاتلتصـــــرفات أحـــــد الـــــزوجین مـــــن مـــــرض أو جنـــــون والتصـــــریح بعـــــدم صـــــحة 

  .إ م إق  64 حسب نص المادة

والتــــــي خولــــــت لقاضــــــي شــــــؤون الأســــــرة باستصـــــــدار  مــــــن ق إ م إ 442نــــــص المــــــادة  إلــــــىاســــــتنادا   

ــــدابیر المؤقتــــة والمتعلقــــة خصوصــــا بــــالأولا الصــــلح یكــــون  إجــــراءد حیــــث أن مــــدة أمــــر علــــى عریضــــة فــــي الت

مـــــن خـــــلال هـــــذا التـــــدبیر أصـــــبح قاضــــــي فالأولاد،  إهمـــــال إلـــــىممـــــا یـــــدفعهم  االخـــــلاف بـــــین الـــــزوجین حـــــاد

یتمتـــــــع بصـــــــلاحیات قاضـــــــي الجدیـــــــد  09-08 والإداریـــــــةالمدنیـــــــة  الإجـــــــراءاتقـــــــانون  فـــــــي شـــــــؤون الأســـــــرة 

بالنفقـــــة حیـــــث یقـــــوم باستصـــــدار أمـــــر  الأمـــــور المســـــتعجلة، حیـــــث نجـــــد مـــــن بـــــین التـــــدابیر المؤقتـــــة مـــــا تعلـــــق

علـــــى عریضــــــة یتضــــــمن الحكــــــم بالنفقــــــة للزوجــــــة و الأولاد، كـــــذلك نجــــــد أیضــــــا مــــــا تعلــــــق بــــــالأمور المتعلقــــــة 

ــــب لقاضــــي  رفــــع الأســــرة فــــي الفتــــرة التــــي تلــــي  شــــؤونبالحضــــانة، حیــــث یحــــق لمســــتحقي الحضــــانة یقــــدم طل

  .اء محاولة الصلحباستصدار أمر لرؤیة المحضون وخاصة أثن في الموضوع الدعوى

اء محـــــاولات الصـــــلح أن یأخـــــذ بعـــــین الاعتبـــــار مـــــا اتفـــــق علیـــــه نـــــویمكـــــن لقاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة أث  

ق إ م إ، وكــــــذلك یجــــــوز للقاضـــــي أنــــــه فــــــي حالــــــة ظهــــــور  444نـــــص المــــــادة  إلــــــىالزوجـــــان وذلــــــك اســــــتنادا 

ــــــدبیر بشــــــرط ألا یكــــــون قــــــد فصــــــل ــــــه أن یلغــــــي أو یعــــــدل فــــــي الت فــــــي  واقعــــــة جدیــــــدة، وحســــــب الظــــــروف، ل

  .2إم  إق  445الموضوع، كوفاة أحد الزوجین أو في حالة التصالح وهذا حسب نص المادة 
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التحكـــــیم ومـــــدى مســـــاهمة الحكمـــــین والقاضـــــي فـــــي فـــــض النـــــزاع بـــــین  إجـــــراءات: الفـــــرع الثـــــاني

  . الزوجین

ــــــى أنــــــه  56نصــــــت المــــــادة    ــــــم یثبــــــت الضــــــرر وجــــــب  إذا" ق أ عل ــــــزوجین ول اشــــــتد الخصــــــام بــــــین ال

اشــــــتد الخصــــــام بــــــین الــــــزوجین فعلــــــى القاضــــــي أن یعــــــین حكمــــــین  فــــــإذا". ن للتوفیــــــق بینهمــــــاتعیــــــین حكمــــــی

  .حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة

  تعیین القاضي للحكمین: أولا

ـــــــالرجوع    ـــــــري أوجـــــــب علـــــــى القاضـــــــي  إلـــــــىب نـــــــص المـــــــادة الســـــــالفة الـــــــذكر نجـــــــد أن المشـــــــرع الجزائ

اشـــــــتد الخصـــــــام بـــــــین  إذا: تـــــــوافر شـــــــرطین أولهمـــــــا إذاالتحكـــــــیم فـــــــي دعـــــــاوى الطـــــــلاق وذلـــــــك  إلـــــــىاللجـــــــوء 

لـــــذا لــــــم یثبـــــت ضـــــرر جـــــراء هـــــذا الخصـــــام، وعلیـــــه فقبــــــل : ، وثانیهمـــــاالإغـــــلاقحـــــد  إلـــــىالـــــزوجین ووصـــــل 

ــــــه اللجــــــوء  ــــــىنظــــــر القاضــــــي فــــــي موضــــــوع الــــــدعوى علی ــــــق  الإصــــــلاح إل التحكــــــیم وذلــــــك  إجــــــراءعــــــن طری

  . 1بتعیین حكمین

ـــــــــهقـــــــــد أشـــــــــارت هـــــــــذا و    ـــــــــم یثبـــــــــت  إذا" بقولهـــــــــا إ م إ ق 446نـــــــــص المـــــــــادة  إلی ـــــــــاء  أيل ضـــــــــرر أثن

الخصـــــــومة، جـــــــاز للقاضـــــــي أن یعـــــــین حكمـــــــین اثنـــــــین لمحاولـــــــة الصـــــــلح بینهمـــــــا حســـــــب مقتضـــــــیات قـــــــانون 

  ".الأسرة 

حیــــث یقــــوم القاضــــي بتعیــــین الحكمــــین ســــواء مــــن تلقــــاء نفســــه تطبیقــــا للقــــانون أو بنــــاءا علــــى طلــــب   

ــــــزوجین، ولكــــــن یجــــــب أن یراعــــــي فــــــي تعیینهمــــــا ــــــزوجین، وكــــــذلك مــــــدى تأثیرهمــــــا  ورغبــــــة ال قرابتهمــــــا مــــــن ال

علــــــى كــــــل واحــــــد منهمــــــا وذلــــــك لفــــــض النــــــزاع والخصــــــام القــــــائم بینهمــــــا، وهنــــــا تكمــــــن ســــــلطة القاضــــــي فــــــي 

التعیـــــین حیـــــث یجـــــب أن یكـــــون تعیینـــــه مناســـــبا وذلـــــك باختیـــــار الحكمـــــین العـــــدلین اللـــــذین یمكـــــن لهمـــــا فـــــض 

  .النزاع

  نزاع مساهمة الحكمین والقاضي في فض ال: ثانیا

ــي حیـــــــث یقومـــــــان    تتجســـــــد مهمـــــــة الحكمـــــــین والتـــــــي تكـــــــون محصـــــــورة ومحـــــــددة مـــــــن طـــــــرف القاضـــــ

ــــــه ومســــــؤولیة كــــــل واحــــــد منهمــــــا، ومحاولــــــة  بطریــــــق ســــــلمي  إزالتــــــهبدراســــــة أســــــباب نشــــــوء الخــــــلاف وظروف

والتوفیـــــق بینهمـــــا بكـــــل طریـــــق معتبـــــر شـــــرعا، وكـــــذلك ســـــماع أقـــــوال الـــــزوجین والقیـــــام علـــــى التـــــأثیر علیهمـــــا، 
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یقومــــــان بــــــاطلاع القاضــــــي بــــــذلك ، وهــــــذا اســــــتنادا  إشــــــكالوجــــــود صــــــعوبة فــــــي أداء المهمــــــة أو  وفــــــي حالــــــة

  .1إم  إق  447نص المادة  إلى

القاضـــــي فـــــي أجـــــل شـــــهرین یبـــــرزان  إلـــــىیقـــــدم  ریختـــــتم الحكمـــــان مهمتهمـــــا ســـــواء النـــــزاع أم لا بتقریـــــ  

تـــــم  إذاوعلیــــه ، ي الــــدعوى وذلــــك قبــــل الفصــــل فـــــ. واقتراحــــاتهم لحســــم الخـــــلاف إلیهـــــافیــــه النتــــائج المتوصــــل 

الصـــــلح بـــــین الطـــــرفین مـــــن طـــــرف المحكمـــــین یثبـــــت هـــــذا الصـــــلح فـــــي محضـــــر ویقـــــوم القاضـــــي بالمصـــــادقة 

ــــه نــــص المــــادة  ــــر قابــــل لأي طعــــن وهــــذا مــــا أكدت ــــق استصــــداره أمــــر غی ــــك عــــن طری  ق إ م إ 448علیــــه وذل

ـــــه ال إذا" بقولهـــــا  ـــــك فـــــي محضـــــر، یصـــــادق علی ـــــم الصـــــلح مـــــن طـــــرف الحكمـــــین یثبـــــت ذل قاضـــــي بموجـــــب ت

  ".أمر غیر قابل لأي طعن 

ـــــــین الحكمـــــــین لا یكـــــــون إلا بعـــــــد تأكـــــــد القاضـــــــي مـــــــن اشـــــــتداد     مـــــــا تجـــــــدر الإشـــــــارة إلـــــــى أنـــــــه تعی

الخصــــــام وعــــــدم ثبــــــوت الضــــــرر وفشــــــل مســــــاعي الصــــــلح ولا یكــــــون عــــــادة إلا عنــــــدما ترفــــــع الزوجــــــة دعــــــوى 

  .2ي على الإصلاحتطلیق وتزعم ما أتى زوجها من تصرفات دون إثبات الضرر ویعجز القاض

ـــــى هـــــذا    ـــــا تكمـــــن ســـــلطة القاضـــــي التقدیریـــــة فـــــي الحكـــــم عل ـــــة تقـــــدیم الحكمـــــین لتقریرهمـــــا هن فـــــي حال

  .3آخرینالتقریر الذي لا یشترط أن یكون معللا، حیث یجوز له رفض التقریر وتعیین حكمین 

بـــــین  كمــــا أنـــــه یجـــــوز للقاضـــــي فمثلمـــــا قــــام بتعیـــــین الحكمـــــین مـــــن أجـــــل محاولــــة فـــــض النـــــزاع القـــــائم  

ــــزوج ــــه صــــعوبة تنفیــــذ المهمــــة، وبالتــــالي یعیــــد إن، فیال ــــه إنهــــاء مهمتهمــــا تلقائیــــا وذلــــك إذا تبــــین ل نــــه یجــــوز ل

  .القضیة للجلسة واستمرار الخصومة

ـــــى قاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة فیمـــــا یخـــــص التحكـــــیم،    ـــــا رقابـــــة عل نشـــــیر فـــــي الأخیـــــر أن للمحكمـــــة العلی

دعـــــــاوى الطـــــــلاق وذلـــــــك فـــــــي حالـــــــة اشـــــــتداد  حیـــــــث أن خـــــــرق إجـــــــراء التحكـــــــیم والـــــــذي یعتبـــــــر وجـــــــوبي فـــــــي

الخصــــام بــــین الــــزوجین ولــــم یثبــــت الضــــرر، كــــأن تكــــون هنــــاك دعــــوى ثانیــــة مرفوعــــة مــــن أحــــد الــــزوجین ولــــم 

ــــى قاضــــي  یثبــــت الضــــرر للمــــرة الثانیــــة وقــــام القاضــــي بــــرفض الــــدعوى فهنــــا تكمــــن رقابــــة المحكمــــة العلیــــا عل

 358لي جـــــوهري وذلـــــك طبقـــــا لأحكـــــام المـــــادة الموضـــــوع وذلـــــك لمخالفـــــة قاعـــــدة جوهریـــــة وخـــــرق إجـــــراء شـــــك

  ".ق إ م إ
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  في الطلاق دور قاضي شؤون الأسرة: المطلب الأول

تنحـــــل الرابطـــــة الزوجیـــــة بـــــین الـــــزوجین بـــــالطلاق والـــــذي یتخـــــذ صـــــور، إمـــــا أن یكـــــون بتراضـــــي بـــــین   

ــــــار أن العصــــــمة بیــــــد هــــــذا الأخیــــــر، ولقاضــــــي شــــــؤون ا ــــــزوجین، أو بــــــالإرادة المنفــــــردة للــــــزوج باعتب لأســــــرة ال

  .دور كبیر في هذا الطلاق بمختلف صوره

  ین لزوجا التراضي منالطلاق ب دور قاضي شؤون الأسرة في :الأول الفرع

الطـــــلاق حـــــل عقـــــدة الـــــزواج و یـــــتم بـــــإرادة الـــــزوج : " یلـــــي علـــــى مـــــا ق أمـــــن  48لقـــــد نصـــــت المـــــادة   

  "من هذا القانون 54-53أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

مـــــن ق إ م  427قـــــد عـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري الطـــــلاق بالتراضـــــي بـــــین الـــــزوجین فـــــي نـــــص المـــــادة   

  ".الطلاق بالتراضي هو إجراء یرمي إلى حل الرابطة الزوجیة بإرادة الزوجین معا:"إ بقوله 

یجــــــــوز للــــــــزوجین ســــــــواء بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب أحــــــــدهما و موافقــــــــة  الآخــــــــر ، أو بنــــــــاء علــــــــى حیــــــــث   

ـــــا لـــــنص المـــــادة ة مشـــــتركة عریضـــــ ـــــة ضـــــبط المحكمـــــة طبق ـــــزوجین تـــــودع بأمان مـــــن ق إ  427موقعـــــة مـــــن ال

 بمحـــــض إرادتهمـــــا،بقصــــد طلـــــب الطـــــلاق ، ووضــــع حـــــد للرابطـــــة الزوجیــــة و أنهمـــــا یرغبـــــان فــــي الفـــــراق  م إ،

توجـــــب علـــــى القاضـــــي المعروضـــــة علیـــــه دعـــــوى الطـــــلاق ، أن یقـــــوم  ق أمـــــن  49و لكـــــن إذا كانـــــت المـــــادة 

و الـــــــزوجین، فإننـــــــا نعتقـــــــد أن الطـــــــلاق  ولات صـــــــلح و أن یحـــــــرر محضـــــــرا یوقعـــــــه مـــــــع الكاتـــــــببعـــــــدة محـــــــا

ــــــــه الحكــــــــم  ــــــــى القاضــــــــي مهمــــــــة محــــــــاولات الصــــــــلح ، لأن الــــــــزوجین لا یطلبــــــــان من بالتراضــــــــي سیســــــــهل عل

مســــبقا ، ومــــا علــــى القاضـــــي فــــي هــــذه الحالـــــة  يءبــــالطلاق برضــــاهما إلا بعــــد أن یكونـــــا اتفقــــا علــــى كــــل شـــــ

 243943الملـــــف رقـــــم  ،وهـــــو مـــــا قضـــــت بـــــه المحكمـــــة العلیـــــا فـــــي1ا ویفصـــــل بینهمـــــاإلا أن یحـــــرر محضـــــر 

مـــــن المقـــــرر قانونـــــا أن الطـــــلاق بالتراضـــــي هـــــو إشـــــهاد مـــــن :"حیـــــث جـــــاء فیـــــه  23/05/2000قــــرار بتـــــاریخ 

المحكمـــــــة علـــــــى رضـــــــا الطـــــــرفین فـــــــي الطـــــــلاق ولا یوصـــــــف بالابتدائیـــــــة   أو النهائیـــــــة ولا یحـــــــق لأي مـــــــن 

  .2عن طریق الطعن بالتزویر الزوجین الطعن فیه إلا 

یكــــــــون الســــــــبب القــــــــانوني للطــــــــلاق ألاتفــــــــاقي هــــــــو الإرادة المشــــــــتركة للــــــــزوجین ولا یجــــــــوز للقاضــــــــي   

بالســــــــبب الحقیقــــــــي لطلاقهمــــــــا ویســــــــتطیعان الحفــــــــاظ بــــــــه ســــــــریا، طبقــــــــا  الإفصــــــــاح إجبــــــــار الــــــــزوجین علــــــــى

یجـــــب أن یعلـــــن فـــــي  للمبـــــادئ  التـــــي تـــــنظم حقـــــوق وحریـــــات الحیـــــاة الخاصـــــة ،علـــــى خـــــلاف اتفاقهمـــــا الـــــذي

المحكمـــــة لان الطـــــلاق لا یكـــــون إلا أمـــــام المحكمـــــة وتحـــــت إشـــــراف القضـــــاء وهـــــو مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة 
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ـــــادي ا    إمـــــن ق  431جـــــابي نصـــــت علیـــــه المـــــادة ییتجلـــــى دور القاضـــــي هنـــــا مـــــن خـــــلال موقـــــف حی

ــــــي العریضــــــة یتأكــــــد،حیــــــث  إم  ــــــي یتطلبهــــــا القــــــانون ف وص علیهــــــا فــــــي المشــــــتركة المنصــــــ مــــــن الشــــــروط الت

ـــــم مجتمعـــــین لبحـــــث  ، مـــــن نفـــــس القـــــانون 429المـــــادة  الطـــــلاق  أســـــبابوأن یســـــتمع إلـــــى الـــــزوجین بـــــانفراد ث

 أو الأولادكانــــــت تتعـــــــارض مـــــــع مصـــــــلحة  إذایعـــــــدل فیهـــــــا  أنوشــــــروط المتفـــــــق علیهـــــــا بـــــــین الــــــزوجین ولـــــــه 

ــــــدات ســــــواء ت أوضــــــغوطات  أيكــــــل منهما،وانعــــــدام  االتأكــــــد مــــــن رضــــــ إلــــــى بالإضــــــافةالنظــــــام العــــــام ،  هدی

وذلـــــك اســـــتنادا إلـــــى  كـــــان ممكنـــــا إذاالصـــــلح  إجـــــراءیحـــــاول  أنكانــــت مادیـــــة أو معنویـــــة،كما یســـــتوجب علیـــــه 

الـــــــــزوجین  إرادةعلـــــــــى الطـــــــــلاق فللقاضـــــــــي أن یثبـــــــــت  انر الزوجـــــــــصـــــــــأ وإذا ،ق إ م إ 431نـــــــــص المـــــــــادة 

  .والمصادقة علیها بموجب حكم ویصرح بالطلاق

ــــــزوجین ینتــــــدب طبیــــــب مخــــــ أنكمــــــا یمكــــــن للقاضــــــي    ــــــین  إذاتص للتأكــــــد مــــــن الصــــــحة العقلیــــــة لل تب

ــــــة تمنعــــــه مــــــن التعبیــــــر عــــــن   إنهــــــاءفــــــي  إرادتــــــهللقاضــــــي وجــــــود اخــــــتلال احــــــد الــــــزوجین فــــــي قدراتــــــه الذهنی

ــــزوجین تحــــت وضــــع القوامــــة، ــــدعوى  أن العلاقــــة الزوجیــــة ،وكــــذا ثبــــت لــــه وجــــود احــــد ال یحكــــم بعــــدم قبــــول ال

یرفعــــــا الــــــدعوى مــــــن جدیــــــد  أنق إ م إ،ولهمــــــا  432مــــــادة بســــــبب قیــــــام احــــــد هــــــذین المانعین،طبقــــــا لــــــنص ال

  . 1زال السبب إذا

  .دور قاضي شؤون الأسرة في الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج: الفرع الثاني

بمــــــا أن الــــــزوج هــــــو الــــــذي یملــــــك العصــــــمة الزوجیــــــة فــــــان لــــــه الحــــــق فــــــي إنهــــــاء العلاقــــــة الزوجیــــــة،   

ــــــزوج الطــــــلاق و  ــــــالإرادة المنفــــــردة لل ــــــة ب ــــــب منهــــــا هــــــي الحال ـــــــة ویطل ــــــى المحكمــــــــــــ التــــــي یلجــــــأ فیهــــــا الــــــزوج إل

 .أسباب جدیة وشرعیة مقبولة إلى  استنادا الحكم بالطلاق بینه و بین زوجته

إن دور القاضــــــي فــــــي هــــــذه الحالــــــة هــــــو مجــــــرد كاشــــــف لإرادة الــــــزوج ولــــــیس لــــــه الحــــــق فــــــي رفــــــض   

ــــــــار أنهــــــــا غیــــــــر مبــــــــررة وغیــــــــر مؤسســــــــة مــــــــا د ــــــــزوج لــــــــم یطــــــــرح أي ســــــــبب      طلبــــــــه وإرادتــــــــه علــــــــى اعتب      ام ال

ق أ ،إمــــا لعـــــدم  52أو عــــذر یبــــرر رغبتــــه فــــي الطــــلاق ،لهــــذا یتحمـــــل كامــــل المســــؤولیة طبقــــا لــــنص المــــادة 

ـــــة تســـــتحق  ـــــه اختـــــار الســـــكوت عـــــن التشـــــهیر و التجـــــریح ،ففـــــي هـــــذه الحال ـــــات مبـــــرره أو لأن ـــــه علـــــى إثب قدرت

ــــف رقــــم الزوجــــة التعــــویض الكامــــل عــــن الضــــرر اللاحــــق بهــــا، وهــــو مــــ ا قضــــت بــــه المحكمــــة العلیــــا فــــي المل

ــــــه  15/06/1999قــــــرار بتــــــاریخ  223019 ــــــزوج إیقــــــاع :"حیــــــث جــــــاء فی ــــــه یحــــــق لل مــــــن المقــــــرر قانونــــــا ان

ــــه بالقصــــور فــــي التســــبیب ــــى القــــرار المطعــــون فی ومتــــى . الطــــلاق بإرادتــــه المنفــــردة ،ومــــن ثــــم فــــان النعــــي عل

الطــــــلاق دون أن یفصــــــح للقاضــــــي عــــــن  تبــــــین فــــــي قضــــــیة الحــــــال أن الــــــزوج الحــــــق فــــــي تحمــــــل مســــــؤولیة
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الأســـــــباب التـــــــي دفعتـــــــه للطـــــــلاق وذلـــــــك تجنبـــــــا  للحـــــــرج وتخطیـــــــا لقواعـــــــد الإثبـــــــات خلافـــــــا لـــــــلأزواج اللـــــــذین 

وعلیــــه فــــان قضــــاة الموضــــوع لمــــا قضــــوا بــــالطلاق بــــإرادة الـــــزوج .یقــــدمون تبریــــرات لإبعــــاد المســــؤولیة عــــنهم 

  . 1المنفردة دون تبریر  طبقوا صحیح القانون 

إذا كــــــان للــــــزوج مبــــــرر كــــــإخلال أو تقصــــــیر مــــــن قبــــــل الزوجــــــة فــــــي عــــــدم قیامهــــــا بواجباتهــــــا لكــــــن   

الشــــرعیة ،فیقــــع علـــــى عاتقــــه إثبــــات مـــــا یدعیــــه وللقاضــــي الســـــلطة التقدیریــــة فــــي تحمیـــــل المســــؤولیة للطـــــرف 

  . 2المقصر

ة الزوجیــــــة بــــــالإرادة المنفــــــرد أن الحكـــــم القضــــــائي الصــــــادر بفــــــك الرابطـــــة تقضــــــي القاعـــــدة العامــــــةإن   

ـــــى تكـــــریس كاشـــــف للـــــزوج هـــــو حكـــــم تقریـــــري ـــــزوج و الكشـــــف  یقتصـــــر فیـــــه دور القاضـــــي عل ، 3عنهـــــاإرادة ال

ــــــوم بــــــإجراء جــــــوهري والمتمثــــــل فــــــي  وقبــــــل أن یصــــــدر القاضــــــي حكمــــــه الكاشــــــف لإرادة الزوجــــــة علیــــــه أن یق

علــــــى ألا تتجــــــاوز مــــــدة الصــــــلح ثلاثــــــة أشــــــهر  و إلا تعــــــرض الحكــــــم للــــــنقض و الإبطــــــال إجــــــراء الصــــــلح    

ــــــه المــــــادة  مــــــن ــــــع الــــــدعوى طبقــــــا لمــــــا نصــــــت علی ــــــى القاضــــــي أن  ،مــــــن ق إ م إ 442تــــــاریخ رف فیجــــــب عل

یتأكـــــد فـــــي دعـــــوى الطــــــلاق بـــــالإرادة المنفـــــردة للــــــزوج مـــــن أن عـــــدة الطـــــلاق مســــــایرة لإجـــــراء الصـــــلح حیــــــث 

ق أ، أن العـــــــدة تســـــــري مـــــــن تـــــــاریخ التصـــــــریح بـــــــالطلاق، ومـــــــن ثمـــــــة یتجلـــــــى دوره هنـــــــا  58نصـــــــت المـــــــادة 

  :یخ إیقاع الزوج الطلاق، وعلیه یكون القاضي أمام ثلاث حالاتمرتبط بتار 

  .الطلاق السابق لرفع دعوى الطلاق: أولا   

تعتـــــــد المطلقـــــــة المـــــــدخول بهــــــــا غیـــــــر الحامـــــــل بثلاثـــــــة قــــــــروء، " ق أعلـــــــى أنــــــــه  58تـــــــنص المـــــــادة   

ـــــالطلاق أن فمـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة نجـــــد ." والیـــــائس مـــــن المحـــــیض بثلاثـــــة أشـــــهر مـــــن تـــــاریخ التصـــــریح ب

ــــالطلاق إنمــــا هــــو للكشــــف فقــــط عــــن  ــــزوج هــــو الــــذي یصــــرح بــــالطلاق ولــــیس القاضــــي ، فصــــدور الحكــــم ب ال

إرادة الـــــــزوج، وبالتـــــــالي فعنـــــــد قیـــــــام الـــــــزوج بـــــــإجراء الصـــــــلح علیـــــــه أولا أن یتأكـــــــد مـــــــن تـــــــاریخ ســـــــریان العـــــــدة 

، باعتبــــــار أن التصــــــریح بــــــالطلاق قــــــد وقــــــع خــــــارج دائــــــرة القضــــــاء وذلــــــك عــــــن طریــــــق تصــــــریحات الــــــزوجین

ـــــى  ـــــة الاخـــــتلاف فـــــي مـــــدة ســـــریان العـــــدة عل لأنـــــه لا فائـــــدة مـــــن إجـــــراء الصـــــلح لاحـــــق للعـــــدة، لكـــــن فـــــي حال

القاضــــــي أن یتحــــــرى مــــــن ذلــــــك، و هــــــذا عمــــــلا بالــــــدور الایجــــــابي الــــــذي یتمتــــــع بــــــه قاضــــــي شــــــؤون الأســــــرة 
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 3 الحكم  لوجودل یظهر الذي ذلك الحكم هو الكاشف  من  أثاره تسري و  وكشفه باقراره فقام ظاهر غیر أو مختفیا كان قانونیا مركزا أو حق القانوني 

 وتكشف تؤكد تقریریة فهي أحكام هي القضائیة الأحكام في الأصل ولذلك الماضي في یبحث التقریري فالحكم ،. الحق هذا نشوء واقعة تاریخ

القانونیةالمراكز  و الحقوق .الدعوى رفع على السابقة   

  



ق إ م إ،  153حیـــــــث یجـــــــوز لـــــــه ســـــــماع الشـــــــهود أو إجـــــــراء التحقیقـــــــات وهـــــــذا اســـــــتنادا إلـــــــى نـــــــص المـــــــادة 

ــــــا قــــــرار رقــــــم حیــــــث  . " 1984-12-3الصــــــادر بتــــــاریخ  35026جــــــاء فــــــي إحــــــدى قــــــرارات المحكمــــــة العلی

 حضـروا شـهود سـماع بواسـطة  بـالطلاق الـزوج تصـریح إثبـات تخـول الإسـلامیة الشـریعة كانـت ولمـا

 تحقیقـاً  یجـروا أن علـى القضـاة یجـب فإنـه مستفیضـة شـهادة بواسـطة أو الـزوج، نفـس مـن بـذلك وسـمعوا

 أثبـت طـلاق صـحة علـى یوافقـوا أن إلا ذلـك بعـد لهـم لـیس و بـالطلاق علمـوا الـذین ودالشـه لسـماع

  .1"أمامه

  

  الطلاق المسایر لتاریخ رفع الدعوى:ثانیا

 القضـائیة الـدعوى رفـع المنفـردة  فـي نفـس تـاریخ بإرادتـه یوقـع الـزوج الطـلاق وأن یتصـادف قـد  

كتابــة ضــبط المحكمــة  لــدى یودعهــا يالتــ الافتتاحیــة العریضــة فــي یبــین الطــلاق ،حیــث لإثبــات

 الطـلاق هـذا لـه یثبـت أن الأسـرة شـؤون قاضـي مـن یطلـب فیهـا و زوجتـه، طلـق فعـلا أنـه المختصـة

  .من ق أ  49 المادة لنص الحكم، تطبیقا في

 تتجــاوز لا مـدة فــي وذلـك الصــلح محـاولات القیـام بــإجراء  وعلـى القاضــي قبـل إصــدار الحكــم  

 حیـث. الطـلاق وقـوع تـاریخ مـن العـدة مـدة تسـري  وهنـا الـدعوى، رفـع ریختـا مـن أشـهر)  ( 03 ثلاثـة

  .الطلاق عدة مدة حساب سریان بدایة لتاریخ موافق الافتتاحیة العریضة إیداع تاریخ یكون

 كـان مـا إذا للـدعوى الافتتاحیـة یوضـح الـزوج فــي العریضـة لا الحــالات بعــض أنـه فــي إلا      

 المحكمـة مـن أمـام الزوجـة اسـتدعاء" : عبـارة الـدعاوى عـرائض فـي تـرد إذ لا، أم الطـلاق أوقـع قـد

حـد  وضـع یتعـین ممـا تطـاق لا الزوجیـة الحیـاة إن "عبـارة أو " الزوجیـة الرابطـة بفـك الحكـم سـماع أجـل

 و والقاضـي زوجتـه مـن كـل أمـام الـزوج یصـرح الصـلح جلسـة أثنـاء أنـه و غیـر ،"المزریـة الحالـة لهـذه

 48  المـادة لـنص طبقـا المنفـردة، بإرادتـه الطـلاق طریـق عـن الزوجیـة بطـةالرا حـل عـن كاتـب الضـبط

  .ذلك  لیؤكد أمامه به یتلفظ أنه ، أو ق أ من 

مطابقــة  الصـلح مـدة أن یلاحـظ ق أ مـن 58و ، 49  المـادتین نـص فـي جیًـدا فـالمتمعن  

 حسـاب سـریان بدایـة تـاریخ حیـث مـن أو منهمـا، كـل مـدة حیـث مـن سـواء الرجعـي الطـلاق لعـدة تماًمـا

  .ذلك عن تزید أو تقل بمدة یحددها ولم أشهر ( 03 ) بمهلة المحدد كل منهما، مدة

  

  الطلاق اللاحق لتاریخ رفع الدعوى:ثالثا
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هــــذه الحالــــة هــــي الحالــــة التــــي یكــــون فیهــــا الطــــلاق لاحــــق لرفــــع الــــدعوى، أي أن الــــزوج لــــم یصــــرح   

إمـــــا أثنـــــاء جلســـــة الصـــــلح أمـــــا الزوجـــــة والقاضـــــي بـــــالطلاق بعـــــد، غیـــــر أنـــــه لرفعـــــه للـــــدعوى یقـــــوم بالتصـــــریح 

وكاتــــب الضــــبط فیبــــدأ حســـــاب العــــدة مــــن هــــذا التـــــاریخ، أو أنــــه یصــــرح بــــالطلاق بعـــــد انقضــــاء مــــدة الصـــــلح 

  .1أشهر،فیكون احتساب عدة الطلاق هنا من تاریخ استیفاء القاضي للصلح 03والمقدرة بثلاثة 

 الرجعـة وأحكامهـا عـن للكـلام مجـال فـلا الـزوج طـرف مـن بـالطلاق النطـق عـدم حالـة فـي أمـا  

  .2لم یكن شيء وكأن عادیا زوجته الزوج إعادة إذن هي الحالة هذه يف المعروفة شرعا،فالمراجعة

أمــــــا إذا وقــــــع اخــــــتلاف فــــــي تــــــاریخ وقــــــوع الطــــــلاق فعلــــــى القاضــــــي هنــــــا أن یجــــــري تحقیقــــــا للوقــــــوف   

ق ق إ م إ، حیـــــــث  153لمـــــــادة علــــــى تـــــــاریخ إیقــــــاع الـــــــزوج للطــــــلاق كســـــــماع الشـــــــهود وهــــــذا طبقـــــــا لــــــنص ا

 فــي تبــین متــى."2001-02-16الصــادر بتــاریخ  216850جــاء فــي قــرار للمحكمــة العلیــا تحــت رقـــم 

 تحقیقـا أجـرى المجلـس وأن المسـلمین، مـن جماعـة أمـام الطـرفین بـین وقـع الطـلاق أن الحـال قضـیة

 المسـلمین، مـن جماعـة ضــدها أمـام المطعــون فعــلا طلــق الــزوج بــأن أكــدوا الــذین الشــهود وسـمع

 العرفـي الطـلاق بإثبـات بقضـائهم القضـاة فـإن وعلیـه الطـلاق، هـذا عـن أن یتراجـع یحـق فـلا وبالتـالي

  .3"طبقوا صحیح القانون

ــــى معرفــــة تــــاریخ إیقــــاع الطــــلاق أمــــا عــــن طریــــق إقــــرار الــــزوجین وعــــدم إنكــــار  فــــإذا توصــــل القاضــــي إل

 .لطلاقأو عن طریق إجراءه للتحقیق یشرع في حساب عدة ا رالآخ

  

  قاضي شؤون الأسرة في انحلال الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجةدور : الثالثالمطلب 

فكمـــــا تنحـــــل الرابطـــــة الزوجیـــــة بـــــالإرادة المنفـــــردة للـــــزوج فانـــــه یجـــــوز أن تنحـــــل بطلـــــب مـــــن الزوجـــــة   

ــــــي فــــــك الرابطــــــة  وهــــــو مــــــا أقــــــره المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي نصــــــوص مــــــواده والــــــذي أعطــــــى للزوجــــــة الحــــــق ف

بإرادتهـــــا هـــــي حیـــــث یتخـــــذ هـــــذا الحـــــق طـــــریقین الأول وهـــــو مـــــا نـــــص علیـــــه المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي الزوجیـــــة 

ق أ حیـــــث مــــا إذا تـــــوافرت هـــــذه الأســـــباب وأثبتــــت ذلـــــك أمـــــام القاضــــي والـــــذي لـــــه دور فـــــي  53نــــص المـــــادة 

تقــــــدیرها حكــــــم لهــــــا بالتطلیق،والثــــــاني والمتمثــــــل فــــــي الخلــــــع والــــــذي یكــــــون بمقابــــــل مالي،وبالتــــــالي ســــــنتعرض 

  . هذه الطریقین مع إبراز دور القاضي فیهما إلى
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  دور قاضي شؤون الأسرة في تقدیر حالات التطلیق: الفرع الأول

ــــــك    ــــــى دور القاضــــــي فــــــي تقــــــدیر حــــــالات التطلیــــــق للحكــــــم للزوجــــــة بف ــــــي هــــــذا الفــــــرع إل ســــــنتعرض ف

ــــــة ـــــة حیــــــث هنــــــاك أســــــباب تجعــــــل مــــــن القاضــــــي یتقیــــــد بهــــــا وهنــــــاك أســــــباب للقاضــــــي الحری  الرابطــــــة الزوجیـ

  .المطلقة في تقدیرها

  أسباب التطلیق المقیدة لقاضي شؤون الأسرة: أولا

  الإنفاقالتطلیق لعدم -1

الــــــزوج علــــــى زوجتــــــه ســــــببا  إنفــــــاقفــــــي فقرتهــــــا الأولــــــى علــــــى اعتبــــــار عــــــدم  ق أ 53نصــــــت المــــــادة   

  :تطلب التطلیق للأسباب التالیة أنیجوز للزوجة " للتطلیق حیث جاء فیها

وقـــــت الـــــزواج، مـــــع مراعـــــاة  بإعســـــارهالحكـــــم بوجوبـــــه مـــــا لـــــم تكـــــن عالمـــــة  بعـــــد صـــــدور الإنفـــــاقعـــــدم -

  ".من هذا القانون 80و79و78المواد 

  شروط التطلیق لعدم الإنفاق -أ

ـــــق، لكـــــن بتـــــوافر شـــــروط    فمـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة نجـــــد بـــــأن للزوجـــــة لهـــــا الحـــــق فـــــي طلـــــب التطلی

ــــة فــــي صــــدور حكــــم ضــــد الزوجــــة یوجــــب النفقــــة، أي أن ع ــــى والمتمثلــــة بدای لــــى الزوجــــة أن ترفــــق دعــــوى أول

للمطالبــــة بالنفقـــــة، ومـــــن خـــــلال هـــــذه الـــــدعوى یصـــــدر حكـــــم بوجـــــوب النفقـــــة مـــــع امتنـــــاع الـــــزوج عـــــن التنفیـــــذ، 

ثـــــم بعـــــد ذلـــــك ترفـــــع دعـــــوى أخـــــرى للمطالبـــــة بـــــالتفریق لعـــــد ، 1ویصـــــبح هـــــذا الحكـــــم نهائیـــــا وتكلیفـــــه بالوفـــــاء

. 2وقـــــت الـــــزواج بإعســـــارهتكـــــون عالمـــــة  ألا زوجهـــــا، أي بإعســـــار، كـــــذلك یشـــــترط عـــــدم علـــــم الزوجـــــة الإنفـــــاق

العقـــــد وأن  إبــــرامعلـــــى الزوجــــة، وكــــذلك علـــــى الــــزوج أن یثبـــــت بأنــــه معســــر وقـــــت  الإثبــــاتوهنــــا یقــــع عـــــبء 

  .3باعتبارها واقعة مادیة الإثباتبكافة طرق  الإعسارالزوجة عالمة بذلك وتثبت 

فــــــي المقابـــــل یعتبــــــر ســــــببا والـــــذي  الإنفــــــاقأیضـــــا مــــــن الشـــــروط التــــــي تؤكـــــد أن الــــــزوج ممتنــــــع عـــــن   

الـــــزوج علـــــى زوجتـــــه عـــــن مثیلاتهـــــا مـــــن النســـــاء حیـــــث جـــــاء فـــــي نـــــص  إنفـــــاقللزوجـــــة لطلـــــب التطلیـــــق هـــــو 

ق أ، أي أنهـــــــا لا یجـــــــوز لهـــــــا أن تطلــــــــب  80و79و78ق أعبـــــــارة مـــــــع مراعـــــــاة أحكــــــــام المـــــــواد  53المـــــــادة 

  .4الإنفاقفوق مقدور زوجها على 

  فاقتقدیر القاضي لحالة التطلیق لعدم الإن -ب
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ـــــه الإشـــــارةومـــــا تجـــــدر     ـــــى إلی ـــــم یتطـــــرق  إل ـــــري ل ـــــىأن المشـــــرع الجزائ ـــــة  إل ـــــزوج مهل مـــــنح القاضـــــي لل

وأخــــــذا  الإســــــلامیةأحكــــــام الشــــــریعة  إلـــــىأنــــــه بــــــالرجوع  إلاالفرقـــــة بــــــین الــــــزوجین،  إیقــــــاعلتقـــــدیر أمــــــوره قبــــــل 

ــــــق لعــــــدم  ــــــة یجیــــــزون التفری ــــــاقبجمهــــــور الفقهــــــاء نجــــــد انــــــه عنــــــد الحنابل ــــــوت  الإنف  موعــــــد ســــــارالإعوقــــــت ثب

  .1دون تأجیل،أما الشافعیة والحنابلة فیقولون منح مهلة بین شهر وثلاثة أشهر إنفاقه

كــــــذلك نجــــــد أن الــــــدكتور بلحــــــاج العربــــــي یــــــرى بأنــــــه علــــــى القاضــــــي مــــــنح للزوجــــــة مهلــــــة ولا یطلــــــق   

ـــــة لا یعتبـــــر ظالمـــــا حتـــــى یطلـــــق القاضـــــي  لإعســـــارهعلیـــــه زوجتـــــه  ـــــزوج فـــــي هـــــذه الحال للوهلـــــة الأولـــــى لأن ال

  .2لزوجة لرفع الظلما

نجــــــــد أن للقاضــــــــي ســــــــلطة تقدیریــــــــة فــــــــي مــــــــنح أو عــــــــدم مــــــــنح مهلــــــــة للــــــــزوج قبــــــــل الحكــــــــم  وعلیــــــــه  

  :بالتطلیق، حیث یجد نفسه أمام فرضیتین

  :وتتجسد في حالات ینالزوج إمهالالتطلیق الذي یوقعه القاضي دون  -

  .بعسره أو یسره هإقرار صدور حكم بالنفقة وامتناع الزوج عن ذلك ولیس له مال مع عدم . 

  .الإنفاقعلى عدم  وإصرارهبعسره  إقرارهصدور حكم بالنفقة وامتناع الزوج عن ذلك مع . 

   .الإنفاقادعاء الزوج عجزه عن  على دحض الزوجة قدرة عدم. 

ــــزوج  - ــــزوج، وهنــــا تكــــون الحالــــة التــــي یثبــــت فیهــــا ال أمــــا التطلیــــق الــــذي یوقعــــه القاضــــي بمــــنح مهلــــة لل

ــتنادا لمـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة  الإنفـــــاقعجـــــزه عـــــن  فیمهلـــــه القاضـــــي مهلـــــة لا تتجـــــاوز الشـــــهرین وذلـــــك اســـ

مـــــدة معینـــــة وهـــــذا للحفـــــاظ  إمهالـــــهمؤقتـــــا فمـــــن الأفضـــــل  الإعســـــارثبـــــت للقاضـــــي أن هـــــذا  فـــــإذاق ع،  331

یســـــــبب ضــــــــرر  الإنفـــــــاقوحســـــــب ســـــــلطته التقدیریـــــــة أن جــــــــراء عـــــــدم  رأى إذاعلـــــــى الحیـــــــاة الزوجیـــــــة، أمــــــــا 

، وكـــــذلك إمكانیـــــة التعـــــویض إذا رآى فـــــي ذلـــــك أن الـــــزوج الحـــــق بهـــــا الحكـــــم بـــــالتطلیق إلاللزوجـــــة فمـــــا علیـــــه 

نــــــوع مـــــــن أنــــــواع الضـــــــرر مســـــــتندا فــــــي ذلـــــــك إلــــــى المعیـــــــار الشخصـــــــي         و الموضــــــوعي حیـــــــث انـــــــه 

ـــــى القاضـــــي أن یبـــــین أو یســـــتخرج جمیـــــع عناصـــــر  ـــــث عل ـــــات ، حی یمكـــــن إثبـــــات الضـــــرر بكافـــــة طـــــرق الإثب

  .  3لقیامه بتقدیر التعویض إجمالا الضرر الموجبة للتعویض

  :التطلیق للعیوب -2
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تعتبــــــر العیــــــوب التــــــي تحــــــول دون تحقیــــــق الهــــــدف مــــــن الــــــزواج أیضــــــا ســــــببا مــــــن أســــــباب التطلیــــــق   

ــــــهوالــــــذي أشــــــار  ــــــص المــــــادة  إلی ــــــي ن ــــــزوج دون الزوجــــــة  ق أ 53المشــــــرع ف ــــــى ال ــــــذي جعلهــــــا تقتصــــــر عل وال

  .ون الزوجباعتبار أن الحق في طلب التطلیق مقرر للزوجة د

المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یحـــــدد العیـــــوب التـــــي تحـــــول دون تحقیـــــق الهـــــدف مـــــن الـــــزواج والتـــــي هـــــي إن   

ــــــي تقــــــدیر  ــــــة ف ــــــالي أعطــــــى للقاضــــــي ســــــلطة تقدیری ــــــق وحســــــنا مــــــا فعــــــل وبالت ــــــب التطلی ــــــة للزوجــــــة لطل موجب

ـــــزوج یحـــــول أو لا مـــــ ـــــزواج نالعیـــــب هـــــل العیـــــب المصـــــاب بـــــه ال لكـــــن مـــــا یستشـــــف .1تحقیـــــق الهـــــدف مـــــن ال

ــــــص المــــــادةمــــــن  ــــــوطء حــــــق مشــــــترك بــــــین  ن ــــــوطء، وال ــــــع ال ــــــب یمن ــــــا هــــــو كــــــل عی ــــــب هن أن المقصــــــود بالعی

بضـــــرر، وبالتـــــالي یجـــــوز  إلاأي لا یمكـــــن القیـــــام معـــــه . 2الـــــزوجین فهـــــو حـــــق للزوجـــــة كمـــــا هـــــو حـــــق للـــــزوج

للزوجــــة أن تطلــــب التطلیـــــق مــــن القاضـــــي ســــواء كـــــان هــــذا العیــــب بـــــالزوج قبــــل العقـــــد نــــع عـــــدم علمهــــا بـــــه، 

  .3ذلك أو حدث بعد

-02-16بتــــــــاریخ  213571قــــــــرارات المحكمـــــــة العلیــــــــا قــــــــرار تحــــــــت رقــــــــم  إحــــــــدىقـــــــد جــــــــاء فــــــــي   

رغـــــــم طیلـــــــة مـــــــدة المعاشـــــــرة الزوجیـــــــة بینهمـــــــا،  الإنجـــــــاب مأن الزوجـــــــة تضـــــــررت مـــــــن زوجهـــــــا لعـــــــد 1999

  .4وبالتالي قضت المحكمة بالتطلیق للعیب الذي یحول دون تحقیق الهدف من الزواج

طلیـــــق للعیـــــب والتــــــي تكـــــون هـــــذه الأخیــــــرة مســـــتوفیة للشـــــروط الشــــــكلیة یشـــــترط لرفـــــع دعــــــوى تهـــــذا و   

ــــــرة  ق إ م إ 13،14،15المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــواد  والتــــــي تكــــــون أمــــــام المحكمــــــة التــــــي توجــــــد فــــــي دائ

  :اختصاصها مسكن الزوجیة من توفر الشروط التالیة

  .عدم علم الزوجة بعیب الزوج وعدم الرضا بالعیب بعد العلم به. 

  .الفرقة بطلب من الزوجة وبحكم من القاضي تكون أن. 

  .5عدم رغبة الزوجة مواصلة الحیاة الزوجیة مع زوجها المعیب. 

ــــلة  -3 ــــتحالة مواصـ ــــرة واسـ ــــرف الأسـ ــــا مســـــاس بشـ ــــة فیهـ ــــزوج بجریمـ ــــى الـ ــــم علـ ـــــق للحكـ التطلی

  العشرة والحیاة الزوجیة

الـــــزوج جریمـــــة فیهـــــا أعطـــــى المشـــــرع الجزائـــــري حـــــق المطالبـــــة بـــــالتطلیق وذلـــــك فـــــي حالـــــة ارتكـــــاب   

مســــــاس بشــــــرف الأســــــرة وصــــــدور حكـــــــم بــــــذلك مــــــع اســــــتحالتها مواصـــــــلة العشــــــرة والحیــــــاة الزوجیــــــة، وذلـــــــك 
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فـــــي فقرتهـــــا الرابعـــــة، فعلـــــى القاضـــــي المعـــــروض أمامـــــه النـــــزاع والمتعلـــــق ق أ  53نـــــص المـــــادة  إلـــــىاســـــتنادا 

دور حكـــــم قضـــــائي ضـــــد بــــالتطلیق المتعلـــــق بهـــــذا الســـــبب أن یتأكــــد مـــــن تـــــوفر شـــــروط والمتمثلـــــة أساســــا بصـــــ

الـــــزوج المرتكــــــب لجریمــــــة تكــــــون ماســــــة بشــــــرف الأســـــرة وســــــمعتها وكرامتهــــــا، حیــــــث أن كــــــل جریمــــــة ترتكــــــب 

فیهـــــا مســـــاس بشـــــرف المعنـــــي المرتكـــــب لهـــــا فـــــي شـــــرفه، نزاهتـــــه و اعتبـــــاره، وهـــــي بـــــذلك موجهـــــة لأن تســـــبب 

  .1الإساءة للأسرة بكاملها

صـــــــلة العشــــــــرة والحیـــــــاة الزوجیــــــــة وهــــــــو كـــــــذلك یتأكــــــــد مـــــــن أن هــــــــذه الجریمـــــــة تشــــــــكل اســــــــتحالة موا  

الجانـــــب المـــــادي التــــــي تتضـــــرر بهـــــا الزوجــــــة، وذلـــــك یســـــبب حــــــبس الـــــزوج فبـــــذلك تتضــــــرر هـــــي و أولادهــــــا 

وعلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    الحبس عقوبة مالیة، إلى بالإضافةانجر على الجریمة  إذاخاصة . والأسرة بأكملها

عیــــــــار الموضــــــــوعي ملاســــــــتعانة بالســــــــلطته التقدیریــــــــة با بإعمــــــــالتأكـــــــد القاضــــــــي مــــــــن هــــــــذه الشــــــــروط یقــــــــوم 

  .2المقبول لقبول الدعوى أو رفضها

ــــــة یترتــــــب علیــــــه ضــــــرر مــــــن معیــــــار شخصــــــي أي انــــــه    ونشــــــیر إلــــــى أن اســــــتحالة المعاشــــــرة الزوجی

یختلــــــف بــــــاختلاف بیئــــــة الــــــزوجین وثقافتهمــــــا ومكانتهمــــــا فــــــي المجتمــــــع أي أن قاضــــــي شــــــؤون الأســــــرة عنــــــد 

عمل دهــــاءه وحنكتــــه فــــي تقــــدیر الضــــرر والتــــي تعتبــــر مهمــــة حكمــــه بــــالتعویض جــــراء هــــذا الضــــرر فانــــه یســــت

صــــــعبة باعتبــــــاره مــــــن الأمــــــور الموضــــــوعیة المختلــــــف فیهــــــا مــــــن منطقــــــة إلــــــى أخــــــرى ومــــــن شــــــخص لآخــــــر 

عمــــن یكــــون ضــــارا لزوجــــة قــــد ینتفــــي عنــــد زوجــــة أخــــرى، وهــــذا مــــا یعتبــــر تقصــــیر مــــن المشــــرع عنــــدما لـــــم 

  3تعویضیبین ضوابط ووسائل یستند إلیها القاضي لتقدیر ال

مـــــا یعـــــاب علـــــى المشـــــرع الجزائـــــري أنـــــه لـــــم یحـــــدد الجـــــرائم الماســـــة بشـــــرف الأســـــرة، كـــــذلك لـــــم یحـــــدد   

  .ة هل هو حكم ابتدائي أو نهائيمنوع الحكم الصادر ضد الزوج مرتكب الجری

  دور القاضي في التطلیق للغیبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة -4

الفقــــــرة الخامســــــة علــــــى أن غیبــــــة الــــــزوج عــــــن زوجتــــــه  ق أ 53نـــــص المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي المــــــادة   

لمـــــدة تزیــــــد عــــــن ســــــنة بــــــدون عـــــذر ولا نفقــــــة ســــــبب مــــــن أســــــباب مطالبـــــة الزوجــــــة بــــــالتطلیق، حیــــــث یعــــــرف 

  .4الغائب على أنه الذي انقطع خبره وانتفى أثره وجهل مكانه ولا یعرف حیاته أو مماته
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ــــر التأكــــد مــــن حكــــم بــــالتطل بإصــــدارحتــــى تــــتمكن الزوجــــة مــــن مطالبــــة القاضــــي    ــــى هــــذا الأخی یق عل

  :شروط واجب توافرها والمتمثلة في

 إثبــــاتغایــــة رفــــع الــــدعوى، حیــــث یقــــع عــــبء  إلــــىأن تكــــون الغیبــــة أكثــــر مــــن ســــنة مــــن یــــوم الغیبــــة . 

  .هذه المدة من الزوجة

أن تكــــــــون غیبــــــــة الــــــــزوج بــــــــدون عــــــــذر مقبــــــــول فیلحــــــــق الضــــــــرر بزوجتــــــــه، وهنــــــــا أعطــــــــى المشــــــــرع . 

ــــــق مــــــن ســــــبب الغیبــــــة ومــــــن وجــــــود ضــــــرر محقــــــق للغیبــــــة أو مجــــــرد للقاضــــــي الســــــلطة التقدی ریــــــة فــــــي التحق

  احتمال فقط

ــــم یتــــرك لهــــا هــــي و لأولــــدها مــــا ینفقــــون، فــــان تــــرك مــــا .  ــــة مــــدة غیابــــه أو ل ألا تكــــون هنــــاك نفقــــة طیل

  .1تنفق فلا یحق لها طلب التطلیق

  .صدور حكم بالغیاب حتى یتمكن القاضي بالحكم بالتطلیق. 

            ذه الشــــــــــروط أمــــــــــام القاضــــــــــي حكــــــــــم بتطلیــــــــــق الزوجــــــــــة لرفــــــــــع الضــــــــــرر عنهــــــــــاتــــــــــوافرت هــــــــــ فــــــــــإذا  

  .اجتناب انحرافها و

المفقـــــود هـــــو " ق أبقولهـــــا 109نشـــــیر كـــــذلك إلـــــى أنـــــه یعتبـــــر المفقـــــود كالغائـــــب والتـــــي عرفتـــــه المـــــادة   

تـــــــي وعلیـــــــه فالزوجــــــة ال" الشــــــخص الغائــــــب الـــــــذي لا یعــــــرف حیاتـــــــه أو موتــــــه، ولا یعتبــــــر مفقـــــــودا إلا بحكــــــم

ــــــــى نــــــــص المــــــــادة  أعلیهــــــــا أولا أن تستصــــــــدر حكمــــــــا  ق 112ترفــــــــع دعــــــــوى للمطالبــــــــة بالفقــــــــدان اســــــــتنادا إل

بالفقــــدان لإثبــــات واقعــــة الفقــــد، ویتأكــــد القاضــــي مــــن ذلــــك لــــیحكم لهــــا بــــالتطلیق، أمــــا إذا كــــان الفقــــد فــــي جهــــة 

  .أق  113سنوات وذلك استنادا إلى نص المادة  04آمنة فیؤجل القاضي طلب الزوجة إلى 

ـــــط باعتبـــــار    ـــــة یعتبـــــر إجـــــراء شـــــكلي فق ـــــه أن إجـــــراء الصـــــلح فـــــي هـــــذه الحال و مـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلی

أن محاولــــــة الصــــــلح لا یقــــــوم إلا بــــــین طــــــرفین متنــــــازعین والــــــزوج غیــــــر موجــــــود، لكــــــن هنــــــاك حكــــــم صــــــادر 

ــــــى مجــــــرد جلســــــة ســــــماع یتأكــــــد مــــــن خلالهــــــا القاضــــــي تمســــــك  ــــــالي تتحــــــول جلســــــة الصــــــلح إل ــــــة، وبالت للغیب

  .2بالتفریقالزوجة 

  دور القاضي في التطلیق لارتكاب الزوج فاحشة مبینة -5

 إلــــــىاعتبـــــر المشـــــرع الجزائـــــري ارتكـــــاب الـــــزوج لفاحشـــــة مبینــــــة ســـــببا مـــــن أســـــباب التطلیـــــق اســـــتنادا   

ــــرة مــــم منظــــور  53نــــص المــــادة  ــــه الخطــــأ المخــــل بــــالآداب بصــــفة خطی ــــى أن ق أ، حیــــث تعــــرف الفاحشــــة عل
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الزوجـــــــة  أثبتـــــــت فــــــإذاوالمقصـــــــود بالفاحشــــــة هنـــــــا هــــــو فعـــــــل الزنـــــــا . 1رفوالضــــــمیر و العـــــــ الإســـــــلاميالفقــــــه 

بجمیـــــع الحجـــــج والأدلـــــة أمـــــام القاضـــــي مـــــا یـــــدل علـــــى أن الـــــزوج قـــــام بـــــذلك العقـــــل واقتنـــــع القاضـــــي بـــــذلك 

  .2وأنها لن تستطیع أن تستمر معه مواصلة الحیاة الزوجیة قام القاضي بتطلیقها

ة مـــــن المنظـــــور الشـــــرعي لا تشـــــتمل فقـــــط علـــــى فعـــــل أن الفاحشـــــ إلـــــى إلیـــــه الإشـــــارةلكـــــن مـــــا تجـــــدر   

ـــــىتتعـــــدى  وإنمـــــاالزنـــــا  ـــــردة والتـــــي تـــــدخل  إل أفعـــــال أخـــــرى معاقـــــب علیهـــــا بالحـــــد، ومنهـــــا القـــــذف، الســـــرقة، ال

ــــد نــــص المشــــرع الجزائــــري فــــي قــــانون العقوبــــات علــــى ســــبیل الحصــــر فــــي نــــص المــــادة . ضــــمن الفــــواحش وق

ــــــى الفاحشــــــة التــــــي ترتكــــــب بــــــین ذوي 337 ــــــه عل ــــــة فــــــي العلاقــــــة الجنســــــیة التــــــي  مكــــــرر من الحــــــارم والمتمثل

  .3تمارس بین المحارم

ــــــام    ــــــى قاصــــــرة أو الشــــــرك بــــــاالله،و قی ــــــداء عل ــــــزوج لفاحشــــــة مبینــــــة كاعت ــــــة ارتكــــــاب ال ــــــي حال وعلیــــــه ف

لا یـــــدخل ضــــمن المنطــــق العقلـــــي الســــلیم ولا یقبلــــه العقـــــل والمجتمــــع، ممــــا یـــــؤثر ســــلبا علـــــى  إجرامــــيســــلوك 

  .4جة أن ترفع دعوى للمطالبة بالتطلیقالمجتمع فهنا مع على الزو 

  الأسباب المطلقة لسلطة قاضي شؤون الأسرة: ثانیا

  .تتمثل الأسباب المطلقة للقاضي للحكم بالتطلیق فیمایلي  

  دور قاضي شؤون الأسرة في التطلیق للهجر في المضجع -1

ـــــري الهجـــــر فـــــي المضـــــجع فـــــوق الأربعـــــة أشـــــهر ســـــببا للتطلیـــــق    وذلـــــك حســـــب اعتبـــــر المشـــــرع الجزائ

ق أ، فبــــــالرغم مـــــن اعتبــــــار الهجـــــر فــــــي المضـــــجع أســــــلوب مـــــن الأســــــالیب التـــــي ینتهجهــــــا  53نـــــص المـــــادة 

ـــــك وتجـــــاوز  ـــــا للزوجـــــة  04الـــــزوج تجـــــاه زوجتـــــه الناشـــــز إلا أنـــــه فـــــي حالـــــة تعســـــفه فـــــي ذل أشـــــهر یصـــــبح حق

ترفــــــــع دعــــــــوى وفقــــــــا للشــــــــروط المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي ق إ م إ أمــــــــام المحكمــــــــة التــــــــي توجــــــــد فــــــــي دائــــــــرة 

ـــــد الهجـــــر أســـــلوبه التـــــأدیبي ویتحـــــول ا ختصاصـــــها مســـــكن الزوجیـــــة تطلـــــب مـــــن خلالهـــــا بـــــالتطلیق وذلـــــك لفق

  .5إلى تعسف یستوجب تدخل القاضي

والمقصــــــود بــــــالهجر،هو أن یــــــدیر الــــــزوج ظهــــــره لزوجتــــــه فــــــي الفــــــراش وعــــــدم الاكتــــــراث لهــــــا بــــــدون   

ـــــى القاضـــــي قبـــــل الحكـــــم  04مبـــــرر شـــــرعي وقـــــانوني لمـــــدة فـــــوق  ـــــه عل ـــــزوجین أشـــــهر، وعلی ـــــین ال ـــــالتفریق ب ب
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ــــه أن یتأكــــد مــــن الشــــروط حتــــى یعتبــــر الهجــــر مشــــروعا أم لا مــــع ثبــــوت ضــــرر مــــادي أو معنــــوي، فــــإذا  علی

  .نقص شرط من هذه الشروط لا یجوز للقاضي الحكم للزوجة بالتطلیق

  :وتتمثل هذه الشروط في

ــــــه و .  ــــــزوج ظهــــــره لزوجت ــــــث یــــــدیر ال ــــــذي یكــــــون فــــــي المضــــــجع بحی لا یعاملهــــــا وقــــــوع الهجــــــر فعــــــلا وال

  .معاملة الأزواج

أشــــــهر متتالیـــــة بـــــدون انقطـــــاع ولا یقـــــع اتصـــــال بینهمــــــا  04أن یكـــــون هـــــذا الهجـــــر لمـــــدة تزیـــــد عـــــن . 

  .1أشهر یحق للزوجة رفع دعوى للمطالبة بالتطلیق 04في هذه المدة بین شهر وآخر، فبعد مضي 

  .تعمد الزوج الهجر وإضرار الزوجة بدون مبرر شرعي وقانوني. 

إلـــــــى  323عــــــبء إثبــــــات الضـــــــرر علــــــى عــــــاتق الزوجـــــــة وذلــــــك اســــــتنادا إلـــــــى نــــــص المــــــواد  ویقــــــع   

ق م، وفـــــي المقابـــــل علـــــى الـــــزوج أن یطلـــــع القاضـــــي عـــــن ســـــبب امتناعـــــه عـــــن معاشـــــرة زوجتـــــه حیـــــث  350

ـــــأمر الزوجـــــة  یقـــــوم القاضـــــي هنـــــا بإعمـــــال ســـــلطته التقدیریـــــة فـــــي قبـــــول أو رفـــــض هـــــذا الســـــبب أو العـــــذر، فی

  .2الأخیر بالتریث حتى یزول هذا

ــــــان المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي قرارهــــــا رقــــــم    الصــــــادر بتــــــاریخ  480240و فــــــي حالــــــة تعــــــدد الزوجــــــات ف

اعتبــــــرت أن الهجــــــر فــــــي المضــــــجع دلالــــــة علــــــى عــــــدم العــــــدل بــــــین الزوجــــــات ممــــــا یبــــــرر  11-02-2009

حــــق الزوجــــة فــــي المطالبــــة بــــالتطلیق والــــذي جــــاء فیــــه بأنــــه إذا رأى القاضــــي أن الــــزوج غیــــر مهــــتم بإحــــدى 

ــــى انعــــدام العــــدل مــــن هــــذه الناحیــــة ،  4وجاتــــه أمــــره بــــالعودة إلیهــــا فــــان أبــــى ومــــرت ز  أشــــهر فهنــــا دلالــــة عل

  .  3قام القاضي بتطلیقها لرفع الظلم عنها

  ق أ 8دور القاضي في التطلیق لمخالفة أحكام المادة  -2

ـــــزوج التعـــــدد مـــــن تـــــوفر شـــــروط  8تـــــنص المـــــادة    ـــــى الشـــــروط الواجـــــب توفرهـــــا لیجـــــوز لل ونیـــــة ق أعل

العــــدل وإخبــــار الزوجــــة الســــابقة والمـــــرأة اللاحقــــة ، وكــــذلك تــــوفر المبــــرر الشـــــرعي، فــــإذا خــــالف الــــزوج بهـــــذه 

الشــــــــروط، جعــــــــل للزوجــــــــة لهــــــــا الحـــــــــق فــــــــي المطالبــــــــة بــــــــالتطلیق باعتبـــــــــاره ســــــــببا مــــــــن أســــــــباب التطلیـــــــــق 

م ق أ وهــــــــو مــــــــا أكدتــــــــه المحكمــــــــة العلیــــــــا فــــــــي إحــــــــدى قراراتهــــــــا تحــــــــت رقــــــــ 53المنصــــــــوص علیــــــــه المــــــــادة 

عـــــــدم العـــــــدل بــــــــین الزوجـــــــات یشــــــــكل : والــــــــذي جـــــــاء فیــــــــه  2006-07-12الصـــــــادر بتـــــــاریخ   356997
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ق أ، ویبــــــــرر بالتــــــــالي حـــــــق الزوجــــــــة المتضـــــــررة فــــــــي طلــــــــب  06فقـــــــرة  53الضـــــــرر، طبقــــــــا لـــــــنص المــــــــادة 

  .1التطلیق

  دور القاضي في التطلیق للشقاق المستمر بین الزوجین -3

-05ق أ وذلــــــك بموجــــــب الأمــــــر  53ن نــــــص المــــــادة اســـــتحدث المشــــــرع الجزائــــــري فقــــــرة جدیــــــدة مــــــ"  

ــــــري، حیــــــث أضــــــیف ســــــببا آخــــــر للتطلیــــــق هــــــو الشــــــقاق المســــــتمر بــــــین  02 ــــــق لقــــــانون الأســــــرة الجزائ المتعل

الــــــــزوجین، فمــــــــن المقاصــــــــد التبعیــــــــة للــــــــزواج الســــــــكینة والمــــــــودة والرحمــــــــة، ولكــــــــن مــــــــع دوام الخــــــــلاف بــــــــین 

ـــــزوجین یهـــــدم هـــــذا المقصـــــد وبالتـــــالي أعطـــــى المشـــــرع للزو  جـــــة حـــــق المطالبـــــة بـــــالتطلیق فـــــي حالـــــة تـــــوفر ال

  ".هذا السبب

حیـــــــث ترفـــــــع الزوجـــــــة دعـــــــوى للتطلیـــــــق للشـــــــقاق متـــــــوفرة الشـــــــروط المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي ق إ م إ   

ففـــــي حالـــــة عـــــدم ثبـــــوت الضـــــرر، علـــــى القاضـــــي قبـــــل أن یحكـــــم بـــــالتفریق أن یعـــــین حكمـــــا مـــــن أهـــــل الـــــزوج 

ـــــــك حســـــــب  ق إ م إثـــــــم یقـــــــدما  446نـــــــص المـــــــادة وحكمـــــــا مـــــــن أهـــــــل الزوجـــــــة بغیـــــــة الإصـــــــلاح بینهـــــــا وذل

ق أ، فـــــإذا جـــــاءت محاولـــــة  56تقریرهمـــــا فـــــي أجـــــل شـــــهرین مـــــن تـــــاریخ تعیینهمـــــا اســـــتنادا إلـــــى نـــــص المـــــادة 

ـــــــت مـــــــع فشـــــــل  ـــــــق الزوجـــــــة، أمـــــــا إذا رأى القاضـــــــي أن الضـــــــرر ثاب الإصـــــــلاح بالفشـــــــل قـــــــام القاضـــــــي بتطلی

ـــــه المحكمـــــة العلیـــــ ـــــة الصـــــلح أصـــــدر حكمـــــا بـــــالتطلیق وهـــــو مـــــا أكدت ا فـــــي إحـــــدى قراراتهـــــا تحـــــت رقـــــم محاول

 یوجــب الــذي الشــقاق أن بــدعوى "جــاء فیــه" حیــث جــاء فیــه . 2011-04-14المــؤرخ فــي  620084

 المطعــون علیهــا اعتمـدت التـي الوقـائع أن و العشـرة معـه دوام یتعـذر الـذي الضـرر هـو التطلیـق

 علیهـا المسـتند ثـائقوأن الو  بهـا للطـاعن علاقـة لا و منفـردة، بهـا بـادرت إجـراءات مجـرد هـي ضـدها

 یتعـین وكـان الـدعوى لموضـوع بالنسـبة حجیـة ذات وثـائق غیـر هـي الأولـى درجـة أول قاضـي مـن

 الموضـوع قاضـي وأن یتبـین بـالنقض فیـه المطعـون الحكـم إلـى بـالرجوع أنـه حیـث اسـتبعادها، لكـن

 التقدیریـة ةالسـلط ذلـك فـي مسـتعملا الأسـرة قـانون مـن أمـد وطـول المسـتمر الشـقاق علـى اعتمـاد قضـى

 فحـص مـن لمـا لـه ولایـة 53المـادة  علـى تأسیسـا الخـلاف اسـتحكم النـزاع / لـه بمـا قانونـا، لـه المخولـة

 فـي الزوجیـة العلاقـة اسـتمرار مـن الغـرض و الحكمـة تحقـق معـه تنتفـي الـذي الضـرر تقـدیر و النـزاع

 أول قاضـي وأن العشـرة دوام معـه یسـتطاع لا ممـا الـزوجین بـین الإخـلاص و الألفـة والمحبـة دوام ظـل

 الـزوج إضـرار أن إلـى انتهـى و المسـتمر اشـتداد الخصـام علـى بـالتطلیق قضـائه فـي اعتمـد الدرجـة

                                                             
   .441ص ،02،العدد2006مجلة المحكمة العلیا لسنة  1



 مـن 56 فـي المـادة علیـه المنصـوص التحكـیم بـإجراء الحالـة هـذه فـي ملـزم غیـر وبالتـالي ثابـت بزوجتـه

  1".الحال قضیة في عالموضو  قاضي قرره لما خلافا الضرر ثبوت عدم تشترط التي القانون نفس

وعلیـــــه فـــــالطلاق الـــــذي یوقعـــــه القاضـــــي للشـــــقاق هـــــو طـــــلاق بـــــائن، لا یـــــزول الضـــــرر إلا بـــــه، وهـــــو لا 

  .2یتصور أن یكون طلاقا رجعیا یحق للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة و بالتالي عودة هذا الضرر

 53لمــــــادة ویجــــــوز للقاضــــــي فــــــي حالــــــة تضــــــرر الزوجــــــة أن یحكــــــم بــــــالتعویض اســــــتنادا إلــــــى نــــــص ا  

مكـــــرر قـــــانون أســـــرة ، حیـــــث یخضـــــع تقـــــدیر التعـــــویض هنـــــا للســـــلطة التقدیریـــــة لقاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة وهـــــذا 

ـــــدیر وبالتـــــالي یحكـــــم بـــــالتعویض اســـــتنادا إلـــــى حجـــــم  ـــــاب طـــــرق وكیفیـــــات یســـــتند إلیهـــــا القاضـــــي فـــــي التق لغی

قاق المســـــتمر الضــــرر اللاحــــق بالزوجـــــة فالمعیــــار الــــذي یســـــتأنس بــــه القاضـــــي لتقــــدیر التعــــویض بســـــبب الشــــ

  .3بین الزوجین یوقف على مكانة الزوجة بین مثیلاتها
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ـــــى نـــــص    ـــــك اســـــتنادا إل ـــــزواج أو فـــــي عقـــــد لاحـــــق وذل ـــــد ال قـــــد تقـــــوم الزوجـــــة بوضـــــع شـــــروط فـــــي عق

ـــــــت هـــــــذه الشـــــــروط تحقـــــــق منـــــــافع أو  19المـــــــادة  ـــــــزوجین بشـــــــرط ألا تتنـــــــافى ق أخاصـــــــة إذا كان مصـــــــالح لل

كــــــأن تشــــــترط الزوجــــــة تكملــــــة دراســــــتنا وكــــــذلك شــــــرط العمــــــل العــــــیش فــــــي ســــــكن . ومقتضــــــیات هــــــذا العقــــــد

لكــــن إذا قــــام الــــزوج بمخالفــــة الشــــروط، فقــــد أعطــــى المشــــرع الجزائــــري للزوجــــة الحــــق فــــي المطالبــــة . 4منفــــرد

ق أ، لكـــــــن لـــــــیس بمجـــــــرد  53المـــــــادة بـــــــالتطلیق باعتبـــــــاره ســـــــببا مـــــــن أســـــــباب التطلیـــــــق اســـــــتنادا إلـــــــى نـــــــص 

ــــة فــــي تقــــدیر  ــــزوج بهــــذا الشــــرط یشــــكل ســــببا للتطلیــــق وإنمــــا یقــــوم القاضــــي بإعمــــال ســــلطته التقدیری إخــــلال ال

  .5ذلك

ـــــد قیامـــــه بجلســـــات الصـــــلح والتـــــي تعتبـــــر إجـــــراء    ـــــك أن القاضـــــي قـــــد یجـــــد نفســـــه عن ـــــي ذل و نشـــــیر ف

لوفــــــاء بالشــــــرط، وإنمــــــا بصــــــحة شــــــرط مــــــن وجــــــوبي فــــــي قضــــــایا شــــــؤون الأســــــرة أن النــــــزاع لا یتعلــــــق بعــــــدم ا

ــــه دور ایجــــابي  ــــذي ل ــــه، فهنــــا یقــــوم القاضــــي وال ــــد یكــــون الشــــرط صــــحیحا ولكــــن یتعــــذر الوفــــاء ب الشــــروط، فق

فـــــي جلســــــات الصــــــلح بإقنـــــاع الــــــزوجین بتعــــــدیل هــــــذا الشـــــرط وذلــــــك لتفــــــادي الفرقـــــة والعمــــــل علــــــى اســــــتمرار 
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د مــــــن وجــــــود الشــــــرط فــــــي عقــــــد رســــــمي الحیــــــاة الزوجیــــــة، وعلیــــــه قبــــــل كــــــل شــــــيء علــــــى القاضــــــي أن یتأكــــــ

  .1مكتوب وكذلك مدى صحته ومشروعیته، فان لم یكن مكتوبا وجب إثباته

  دور القاضي في التطلیق للضرر المعتبر شرعا -5

وضــــــع المشــــــرع الجزائــــــري ســــــببا عامــــــا غیــــــر محــــــدد لمطالبــــــة الزوجــــــة بحقهــــــا فــــــي التطلیــــــق، ولعــــــل   

ــــــق الســــــابقة ا ــــــذكر لاشــــــتراكهما فــــــي عنصــــــر الضــــــرر، وبالتــــــالي هــــــذا الســــــبب یشــــــمل جمیــــــع أســــــباب التطلی ل

تـــــرك المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن خـــــلال هـــــذه الفقـــــرة للقاضـــــي بإعمـــــال ســـــلطته فـــــي تقـــــدیر الضـــــرر باعتبـــــار أنـــــه 

یمكـــــن أن یكـــــون ضـــــررا لزوجـــــة دون زوجـــــة أخـــــرى، وفـــــي منطقـــــة دون أخـــــرى، فمـــــن بـــــین الضـــــرر المعتبـــــر 

ـــــذي لا یـــــدخل مـــــن ضـــــمن الأســـــباب المنصـــــوص علیهـــــا فـــــ ق أ نجـــــد ضـــــرب الـــــزوج  53ي المـــــادة شـــــرعا وال

لزوجتـــــه، فهنـــــا فـــــي حالــــــة رفـــــع الزوجـــــة لــــــدعوى للمطالبـــــة بـــــالتطلیق، علـــــى القاضــــــي التأكـــــد أثنـــــاء جلســــــات 

ـــــه ضـــــرب  ـــــى الزوجـــــة أو أن الصـــــلح فیمـــــا إذا كـــــان هـــــذا الضـــــرب مجـــــرد تأدیـــــب و خطـــــورة ولا ضـــــرر لـــــه عل

  . 2مبرح یشكل ضررا للزوجة

جــــــوز لهــــــا رفــــــع دعــــــوى تطلیــــــق للضــــــرر إذا كــــــان الــــــزوج قــــــد تجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن الزوجــــــة لا ی   

  . 3مارس حقه الشرعي كرفضه أن تكون تربیة الأولاد على دیانة الأم المسیحیة

أمــــــا إذا قــــــام الــــــزوج بإلحــــــاق الضــــــرر كالاعتــــــداء علیــــــه بالضــــــرب وجــــــب علــــــى القاضــــــي فــــــي حالــــــة   

مكــــــرر ق أ، وذلــــــك فــــــي  53ة تطلیقـــــه للزوجــــــة أن یقــــــوم بتقـــــدیر التعــــــویض وذلــــــك اســـــتنادا إلــــــى نــــــص المـــــاد

ـــــة ثبـــــوت ضـــــررها حیـــــث جـــــاء فـــــي إحـــــدى قـــــرارات المحكمـــــة العلیـــــا تحـــــت رقـــــم  -20بتـــــاریخ  245159حال

أن الـــــزوج ضــــــرب زوجتــــــه فتســـــبب فــــــي إســــــقاط حملهـــــا ممــــــا یــــــدل علـــــى أنهــــــا تضــــــررت فعــــــلا : 06-2000

  .وتوجب التعویض

ي فـــــــي تقـــــــدیر وفـــــــي الأخیـــــــر المشـــــــرع الجزائـــــــري حســـــــنا فعـــــــل عنـــــــدما وســـــــع نطـــــــاق ســـــــلطة القاضـــــــ  

  .الضرر الذي قد یلحق بالزوجة

  الطلاق بالخلع قاضي شؤون الأسرة فيدور :الفرع الثاني 

مـــــــن ق أ  53إذا عجـــــــزت الزوجـــــــة عـــــــن إیجـــــــاد مبـــــــرر لفـــــــك الرابطـــــــة الزوجیـــــــة علـــــــى أســـــــاس المـــــــادة 

ــــة عیشــــها معــــه مســــتحیلة ،لدرجــــة الخــــوف مــــن  وكانــــت لا ترغــــب فــــي العــــیش مــــع زوجهــــا،و أصــــبحت إمكانی

فــــــي أمــــــور لا ترضــــــي االله جــــــاز لهــــــا اللجــــــوء إلــــــى طریــــــق آخــــــر لفــــــك الرابطــــــة الزوجیــــــة وهــــــو رفــــــع  التفكیــــــر
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ـــــع لا تختلـــــف عـــــن  ـــــب الطـــــلاق بموجـــــب الخل ـــــذي یكـــــون عـــــن طریـــــق عریضـــــة طل دعـــــوى طـــــلاق بـــــالخلع وال

ــــــة وموقعــــــة  ــــــع فــــــي شــــــكل عریضــــــة مكتوب غیرهــــــا مــــــن العــــــرائض حیــــــث یتعــــــین علیهــــــا أن تقــــــدم طلــــــب الخل

ق إ م إ،  429و  15 13،14القانونیــــــــة المنصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي المــــــــواد  ومؤرخــــــــة  ومســــــــتوفیة للشــــــــروط

تـــــودع بأمانــــــة ضــــــبط  المحكمــــــة التــــــي یوجــــــد فــــــي دائـــــرة اختصاصــــــها مســــــكن الزوجیــــــة لتســــــجیلها مــــــن قبــــــل 

 438أمـــــین الضـــــبط ،ثـــــم تبلـــــغ نســـــخة إلـــــى المـــــدعى علیـــــه ونســـــخة إلـــــى النیابـــــة العامـــــة طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

  . من ق إ م إ

  القاضي في الخلعمجال تدخل : أولا

الخلــــــع هــــــو إزالــــــة قیــــــد النكــــــاح مقابــــــل مــــــال تدفعــــــه الزوجــــــة لزوجهــــــا، وهــــــو طریــــــق مــــــن طــــــرق فــــــك   

ــــــه لمــــــا جعــــــل  ــــــع رخصــــــة للزوجــــــة مقابــــــل مــــــا للــــــزوج مــــــن الطــــــلاق، لأن ــــــد جعــــــل الخل الرابطــــــة الزوجیــــــة، ولق

  1.الطلاق بید الزوج إذا كره الزوجة جعل الخلع بید المرأة إذا كرهت الرجل

لا بحكـــــم مــــــن القاضـــــي الــــــذي یحقـــــق إرادة الزوجـــــة بشــــــرط وجـــــود مقابــــــل مـــــالي، وبالتــــــالي لا یثبـــــت إ  

  :حالات 03فالقاضي عند لجوء الزوجة إلى المحكمة ملتمسة فك الرابطة الزوجیة یكون أمام 

تقــــدیم الزوجـــــة طلـــــب الخلـــــع مـــــع عرضــــها لمقابـــــل مـــــالي یوافـــــق علیـــــه الــــزوج، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة مـــــا  -

ــــــه علــــــى القاضــــــي إلا أن یشــــــ ــــــم یطلب ــــــه الحكــــــم بمــــــا ل ــــــان حیــــــث لا یجــــــوز ل ــــــه الطرف ــــــى مــــــا اتفــــــق علی هد عل

  .ق إ م إ 356الطرفان وإلا یكون قد خالف المادة 

تقـــــدیم الزوجـــــة طلـــــب الخلـــــع دون عرضـــــها للمقابـــــل المـــــالي، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة یعـــــد مخالفـــــة للقـــــانون  -

یتـــــدخل وذلـــــك عـــــن طریـــــق  لأنـــــه لا یتصـــــور الطـــــلاق بـــــالخلع بـــــدون مقابـــــل مالي،وعلیـــــه علـــــى القاضـــــي أن

  .إعمال سلطته التقدیریة الممنوحة له نظرا لأن القانون لم یتطرق إلى هذه المسألة صراحة

تقـــــدیم الزوجـــــة طلـــــب الخلـــــع وتعـــــرض مقابـــــل مـــــالي لكـــــن الـــــزوج لا یوافـــــق علیـــــه، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة  -

ــــى نــــص المــــادة  ــــت مــــن القاضــــي دور فــــي تقــــدیر 54واســــتنادا إل ــــة جعل ــــغ، حیــــث  فــــي فقرتهــــا الثانی هــــذا المبل

  .یحكم بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم

وعلیـــــه مــــــن خـــــلال هــــــذه الحـــــالات التــــــي تعـــــرض علــــــى قاضـــــي شــــــؤون الأســـــرة نجــــــد ا، للقاضــــــي دور 

  .كبیر في تقدیر بدل الخلع في حالة إذا لم یتفق الزوجان على المقابل المالي

ــــــه یشــــــترط لصــــــحة الخ   ــــــه أن ــــــزوج بالغــــــا عــــــاقلا مختــــــارا أي ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلی ــــــع  أن یكــــــون ال ل

ق أ ، ومتمتعـــــا بقــــــواه العقلیـــــة وغیـــــر محجـــــور علــــــیهم   07ســــــنة حســـــب المـــــادة   19بالغـــــا عـــــاقلا أي بـــــالغ 
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ـــــــي مالـــــــه، وان تكـــــــون الزوجـــــــة محـــــــلا للطـــــــلاق أي  ـــــــة التصـــــــرف ف تكـــــــون زوجـــــــة شـــــــرعیة  أن،ویتمتـــــــع بأهلی

  .1تزام بالعوضكون أهلا للتصرفات أهلا للالتن أو   حقیقة أو حكما

  بدل الخلع  تقدیر دور القاضي في  :ثانیا

ولقــــد .2بــــدل الخلــــع هــــو مــــا تلتــــزم بــــه الزوجــــة اتجــــاه زوجهــــا فــــي مقابــــل طلاقهــــا وخــــلاص نفســــها منــــه  

یجـــــوز للزوجـــــة : "ق أ حیـــــث نصـــــت علـــــى مـــــایليمـــــن  54نـــــص المـــــادة  تبنـــــى المشـــــرع الجزائـــــري الخلـــــع فـــــي

إذا لــــــم یتفــــــق الزوجــــــان علــــــى المقابــــــل المــــــالي للخلــــــع، . مــــــاليدون موافقــــــة الــــــزوج أن تخلــــــع نفســــــها بمقابــــــل 

  ".یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم

التعــــدیل فیمـــــا یخــــص موافقـــــة الــــزوج علـــــى الخلـــــع الغمــــوض الـــــذي كــــان قبـــــل  الجزائـــــريالمشــــرع أزال   

ضــــا قبــــل التعــــدیل حیــــث حیــــث أصــــبح  یــــنص صــــراحة علــــى عــــدم اشــــتراط الموافقــــة بعــــدما كــــان الأمــــر غام

ــــى الغمــــوض  54لــــم یكــــن یــــنص فــــي المــــادة  ــــة الــــزوج مــــن عــــدمها، فــــي حــــین أبقــــى عل ــــى شــــرط موافق ق أعل

كــــــل عبــــــارة عــــــن نقــــــود أو  ، حیــــــث اســــــتعمل عبــــــارة المقابــــــل المــــــالي والــــــذي قــــــد یكــــــون بــــــدل الخلــــــعحــــــول 

ویجــــب أن  .3ه شــــرعا، شــــریطة أن یكــــون ممــــا یصــــح الالتــــزام بــــالأشـــیاء التــــي یمكــــن تقویمهــــا نقــــداً أو عینــــاً 

  .یكون في مقابل الخلع معلوماً ومتفقاً علیه بین الزوجین

ـــــزوج علـــــى المقابـــــل المـــــالي جـــــاز للقاضـــــي إصـــــدار حكـــــم بـــــالطلاق بعـــــد إجـــــراء    وعلیـــــه فـــــإذا قبـــــل ال

الصـــــلح وان لــــــم یقبـــــل، للقاضــــــي التـــــدخل والحكــــــم بفــــــك الرابطـــــة الزوجیــــــة ،بعـــــد تحدیــــــد مقابـــــل للخلــــــع وقــــــت 

ـــــى ألا ـــــل صـــــداق  صـــــدور الحكم،عل ـــــذي یقـــــدم عـــــادة لمث ـــــل، أي قیمـــــة الصـــــداق ال تتجـــــاوز قیمـــــة صـــــداق المث

الزوجـــــة وقـــــت صـــــدور الحكـــــم بـــــالطلاق، وهـــــذا حســـــب عـــــادات وأعـــــراف كـــــل منطقـــــة، فالقاضـــــي هنـــــا یجـــــب 

ـــــة للزوجـــــة  ـــــة المدی ـــــى الحال ـــــة التـــــي یعمـــــل فیهـــــا، وكـــــذلك عل ـــــة الاجتماعی ـــــى درایـــــة كافیـــــة بالحال أن یكـــــون عل

  .4اصر،یجب في هذه الحالة أن یراعي مصلحتهاخاصة وان كانت الزوجة ق

ــــع وهــــذا مــــا جــــاء فــــي نــــص    ــــب الخل كمــــا للقاضــــي أن یعــــاین ویكیــــف الوقــــائع المعتمــــد علیهــــا فــــي طل

ـــــة المحكمـــــة .ق ق إ م إ 451المـــــادة  ـــــدیر موضـــــوعي لا یخضـــــع لمراقب ـــــع هـــــو تق ـــــدل الخل ـــــدیر القاضـــــي لب وتق

  ، 5العلیا
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ـــــــا فـــــــي ملـــــــف    ـــــــم وهومـــــــا قـــــــد قضـــــــت بـــــــه المحكمـــــــة العلی ـــــــاریخ  83603رق  21/07/1992قـــــــرار بت

تخـــــالع نفســــها مــــن زوجهـــــا علــــى مــــال یـــــتم الاتفــــاق علیــــه فـــــان  مــــن المقــــرر قانونــــا انـــــه یجــــوز للزوجــــة  أن:"

ـــــى عـــــدم  ـــــا علـــــى شـــــيء یحكـــــم  القاضـــــي بمـــــا لا یتجـــــاوز صـــــداق المثـــــل وقـــــت الحكـــــم دون النظـــــر إل لـــــم یتفق

  1.باب للابتزاز والتعسف الممنوعین قانوناقبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة لان ذلك یفتح ال

وعلــــى القاضــــي عنــــد الحكـــــم بــــالطلاق بــــالخلع علیـــــه أن ینطــــق ببــــدل الخلــــع حیـــــث جــــاء فــــي إحـــــدى   

ــــــــاریخ  365244قــــــــرارات المحكمــــــــة العلیــــــــا قــــــــرار رقــــــــم  لا یمكــــــــن القضــــــــاء "  2006-10-11الصــــــــادر بت

  2"اء اتفقا علیه الطرفان أو اختلفابحفظ بدل الخلع، والقاضي ملزم به عند الحكم بالطلاق خلعا، سو 

تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن الحكـــــم بـــــالخلع لا یســـــقط نفقـــــة العـــــدة لأنهـــــا حـــــق جدیـــــد ینشـــــأ بعـــــد الطـــــلاق إلا 

إذا تنازلـــــــت عنـــــــه الزوجـــــــة صـــــــراحة أمـــــــام القاضـــــــي واصـــــــدر الحكـــــــم متضـــــــمنا هـــــــذا الشـــــــرط، كمـــــــا أن حـــــــق 

ب ، بالإضــــافة إلــــى انـــــه لا یجــــوز للـــــزوجین الأبنــــاء فــــي النفقـــــة لا یســــقط باعتبــــار أن النفقـــــة واجبــــة علـــــى الأ

ـــا محتكـــــرا لأحـــــد الأبـــــوین بـــــل حقـــــا  الاتفـــــاق علـــــى إســـــقاط الحضـــــانة كمقابـــــل للخلـــــع لان الحضـــــانة لیســـــت حقــ

  3.للأبناء لا یجوز مقاضیته

  دور قاضي شؤون الأسرة في الآثار المترتبة عن انحلال الرابطة الزوجیة: المبحث الثاني

ـــــة عـــــ   ـــــار المترتب ـــــى انحـــــلال عقـــــد یقصـــــد بالآث ـــــب عل ـــــائج القانونیـــــة الشـــــرعیة التـــــي تترت ن الطـــــلاق النت

الـــــــزواج وهـــــــي كثیـــــــرة ومتنوعـــــــة، ولقـــــــد ذكرهـــــــا المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي مـــــــواد متفرقـــــــة، منهـــــــا مـــــــاهو متعلـــــــق 

بـــــــالزوجین كالنفقـــــــة والتعـــــــویض عـــــــن الطـــــــلاق، والنـــــــزاع حـــــــول متـــــــاع البیـــــــت، ومنهـــــــا مـــــــا یتعـــــــدى الـــــــزوجین 

فــــــي نفقــــــة الأولاد والحضــــــانة، ولقــــــد مــــــنح المشــــــرع الجزائــــــري لقاضــــــي شــــــؤون  لتصــــــل إلــــــى الأولاد، والمتمثــــــل

الأســــرة ســــلطة تقدیریــــة واســــعة فــــي هــــذه المســــائل، وهــــو مــــا ســــنتناوله فــــي هــــذا المبحــــث مــــن خــــلال مطلبــــین، 

  .خصصنا الأول دور القاضي في الآثار المالیة للطلاق، والثاني دور القاضي في الحضانة

  ؤون الأسرة في الآثار المالیة للطلاقدور قاضي ش: المطلب الأول 

یترتـــــب عـــــن انحـــــلال الرابطـــــة الزوجیـــــة بـــــالطلاق آثـــــار مالیـــــة والتـــــي یكـــــون للقاضـــــي فیهـــــا دور كبیـــــر   

فـــــــي تقـــــــدیرها، حیـــــــث یبـــــــرز دور القاضـــــــي فـــــــي هـــــــذه الآثـــــــار بدایـــــــة فـــــــي التعـــــــویض عـــــــن انحـــــــلال الرابطـــــــة 

ي فـــــض النـــــزاع حـــــول متـــــاع البیـــــت ، الزوجیـــــة ســـــواء كـــــان مـــــن الزوجـــــة أو الـــــزوج و كـــــذلك دور القاضـــــي فـــــ

  . وأخیر دور القاضي في تقدیر النفقة كأثر للطلاق
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  دور قاضي شؤون الأسرة في تقدیر التعویض: الفرع الأول

ــــــار انحــــــلال الرابطــــــة    ســــــنتناول فــــــي هــــــذا الفــــــرع  دور القاضــــــي فــــــي تقــــــدیر التعــــــویض كــــــأثر مــــــن أث

  .إذا تعلق الأمر بالطلاق للنشوزالزوجیة سواء تعلق بالطلاق التعسفي، أو بالتطلیق أو 

  دور القاضي في التعویض عن الطلاق التعسفي: أولا

ـــــك للزوجـــــة الحـــــق    ـــــل ذل ـــــه فـــــي مقاب ـــــزوج الحـــــق فـــــي إیقـــــاع الطـــــلاق بإرادتـــــه المنفـــــردة، فان إذا كـــــان لل

  .في التعویض متى كان هذا الطلاق تعسفیا، حیث منح القانون للقاضي سلطة تقدیر هذا التعویض

  القانوني الذي یعتمد علیه القاضي في تقدیر التعویض عن الطلاق التعسفيالأساس  -1

ـــــم یضـــــع المشـــــرع الجزائـــــري تعریفـــــا للطـــــلاق التعســـــفي، ونـــــص فـــــي محتـــــوى مـــــواده القانونیـــــة علـــــى    ل

ــــزوج وهــــذا مــــا نجــــده فــــي نــــص المــــادة  ــــه فــــي حالــــة تعســــف ال ــــة التعــــویض عن " ق أ بقولهــــا  52شــــروط وكیفی

ــــــین للقاضــــــي تعســــــف الــــــز  ــــــالتعویض عــــــن الضــــــرر اللاحــــــق بهــــــاإذا تب ، " وج فــــــي الطــــــلاق حكــــــم للمطلقــــــة ب

ــــي اقتضــــت إباحتــــه  ــــد النكــــاح والخــــروج عــــن الحكمــــة الت ــــزوج لقی فالتعســــف فــــي اســــتعمال الطــــلاق هــــو رفــــع ال

ـــــه أوقـــــع الطـــــلاق فـــــي مـــــرض المـــــوت وهـــــذا لحرمـــــان الزوجـــــة  1كطـــــلاق الزوجـــــة لســـــبب غیـــــر مشـــــروع، أو أن

رادة المنفـــــردة للـــــزوج هـــــو حـــــق مـــــن حقوقـــــه یجـــــوز لـــــه أن یطلـــــق الـــــزوج مـــــن المیـــــراث، وبمـــــا أن الطـــــلاق بـــــالإ

زوجتــــــه بإرادتــــــه المنفــــــردة، ، لكــــــن إذا تجــــــاوز هــــــذا الحــــــق حــــــدوده وأضــــــر بالزوجــــــة حكــــــم القاضــــــي للمطلقــــــة 

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــك اســـــــتنادا إلـــــــى ن ـــــــالتعویض جـــــــراء هـــــــذا الضـــــــرر وذل إذا تبـــــــین " ق أ التـــــــي جـــــــاء فیهـــــــا 52ب

  ".م للمطلقة بالتعویض عن الضرر اللاحق بهاللقاضي تعسف الزوج في الطلاق حك

ق أ الســـــــالفة الـــــــذكر لـــــــم یحـــــــدد معیـــــــار بـــــــالقول بـــــــأن  52إن المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي نـــــــص المـــــــادة   

ــــذي یعتبــــر الشــــریعة  ــــزوج تعســــف فــــي اســــتعمال حقــــه فــــي الطــــلاق، لكــــن بــــالرجوع إلــــى القــــانون المــــدني وال ال

علـــــى الوجــــه العـــــام وذلـــــك مـــــن خـــــلال نـــــص  العامــــة نجـــــده قـــــد وضـــــع معـــــاییر التعســــف فـــــي اســـــتعمال الحـــــق

  .مكرر ق م 124المادة  

ـــــالتعویض و التـــــي  52لقـــــد وضـــــعت المـــــادة     ق أ شـــــرطین لیســـــتطیع القاضـــــي مـــــن خلالهـــــا الحكـــــم ب

  :تتمثل أساسا في

تبیــــــــان القاضــــــــي أن الطــــــــلاق وقــــــــع بــــــــدون ســــــــبب جــــــــاد، حیــــــــث یقــــــــوم القاضــــــــي بإعمــــــــال ســــــــلطته  -

ــــــة الســــــبب مــــــن عدمــــــه ــــــة فــــــي مــــــدى جدی ــــــم یحــــــدد الأســــــباب  التقدیری ــــــري ل ــــــى اعتبــــــار أن التشــــــریع الجزائ عل

ـــــــدوافع التـــــــي تجیـــــــز الطـــــــلاق الغیـــــــر مقتـــــــرن بتعـــــــویض، وبالتـــــــالي مـــــــنح للقاضـــــــي دور كبیـــــــر فـــــــي هـــــــذا  وال

المجـــــــال، وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال التحـــــــري علـــــــى ملابســـــــات القضـــــــیة وظـــــــروف الـــــــزوجین وتظهـــــــر مـــــــن خـــــــلال 
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وره رد التعــــــویض وإذا وجــــــد أن الـــــــزوج عــــــرائض الطــــــرفین و دفوعاتهمــــــا، فــــــان وجــــــد ســـــــببا جــــــادا مــــــن منظــــــ

  .1جعل من حقه تعسفا وإضرارا بالزوجة حكم بالتعویض تماشیا مع وضعه المالي

 1998-11-17بتــــــاریخ  210451حیــــــث جــــــاء فــــــي إحــــــدى قــــــرارات المحكمــــــة العلیــــــا تحــــــت رقــــــم   

  .2أن الزوجة تستحق التعویض في حالة تعسف الزوج في الطلاق

ـــــة تضـــــررها مـــــن الجانـــــب أن تتضـــــرر الزوجـــــة جـــــراء الطـــــ - ـــــى الزوجـــــة فـــــي حال لاق، حیـــــث یجـــــب عل

ــــا یكــــون الأســــاس یرتكــــز  ــــدون ســــبب جــــدي، فهن ــــم یطلقهــــا ب المــــادي أن تثبــــت ذلك،كــــأن یوقفهــــا مــــن عملهــــا ث

ــــزوج لحقــــه وبــــین مــــا یصــــیب الزوجــــة مــــن ضــــرر جــــراء هــــذا الحــــق ــــة بــــین اســــتعمال ال ، وعلیــــه 3علــــى الموازن

ـــــزوج والـــــذي یســـــتعمله فـــــوق مصـــــلحته فـــــالتعویض عـــــن الطـــــلاق التعســـــفي یقـــــوم علـــــى  وجـــــود حـــــق مقـــــرر لل

المشــــــروعة لإلحــــــاق الضــــــرر بالزوجــــــة ســــــواء مــــــن الجانــــــب المــــــادي            أو المعنــــــوي، وبالتــــــالي نقــــــول 

بـــــأن الأســـــاس الـــــذي یعتمـــــد علیـــــه القاضـــــي فـــــي تقـــــدیر التعـــــویض عـــــن الطـــــلاق التعســـــفي هـــــو التعســـــف فـــــي 

ـــــى أســـــاس مســـــؤولیة تقصـــــیری ـــــیس عل ـــــزوج باعتبارهـــــا مســـــتمدة اســـــتعمال الحـــــق ول ة ناتجـــــة عـــــن خطـــــأ مـــــن ال

مـــــــن مصـــــــدر یتمثـــــــل فـــــــي العصـــــــمة الزوجیـــــــة والمتمثلـــــــة فـــــــي مســـــــؤولیة الـــــــزوج فـــــــي الطـــــــلاق ،باعتبـــــــار أن 

ـــــزوج شـــــرعا وقانونـــــا حیـــــث جـــــاء فـــــي إحـــــدى قـــــرارات المحكمـــــة العلیـــــا تحـــــت رقـــــم  4.الطـــــلاق حـــــق مخـــــول لل

عـــــــــــن الضـــــــــــرر علـــــــــــى أســـــــــــاس أن الحكـــــــــــم بـــــــــــالتعویض "  2000-02-22الصـــــــــــادر بتـــــــــــاریخ  335656

  .5"المسؤولیة التقصیریة لا یمتد إلى التعویض عن الطلاق

مــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلیــــــه إلــــــى أن الــــــزوج غیــــــر ملــــــزم بتســــــبیب طلاقــــــه بإرادتــــــه المنفــــــردة ، فالمشــــــرع   

ـــــري فـــــي مســـــائل الطـــــلاق خـــــرج عـــــن القاعـــــدة العامـــــة فـــــي الإثبـــــات والتـــــي تقضـــــي بـــــأن علـــــى الـــــدائن  الجزائ

ـــــزام    ـــــه، لأن مثـــــل هـــــذه المســـــائل تـــــدخل ضـــــمن الأمـــــور    إثبـــــات الالت و علـــــى المـــــدین إثبـــــات الـــــتخلص من

ــــــالي یجــــــوز لــــــه أن  ــــــا هــــــو كاشــــــف لإرادة الــــــزوج لا أكثــــــر و لا أقــــــل، وبالت الشخصــــــیة، وأن دور القاضــــــي هن

یحكــــــم للمطلقــــــة بــــــالتعویض حســــــب مــــــا یــــــراه مناســــــبا، لأن الــــــزوج یتحمــــــل مســــــؤولیة هــــــذا الطــــــلاق وهــــــو مــــــا 

  .19996-06-15الصادر بتاریخ  223019رات المحكمة العلیا تحت رقم جاء في إحدى قرا

  دور القاضي في تقدیر قیمة التعویض عن الطلاق التعسفي -2
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لــــــم یتطــــــرق المشــــــرع الجزائــــــري إلــــــى قیمــــــة التعــــــویض المســــــتحقة للزوجــــــة جــــــراء الطــــــلاق التعســــــفي،    

ویض وهــــــذا مـــــا أكدتـــــه المحكمــــــة وإنمـــــا فســـــح للقاضـــــي المجــــــال لإعمـــــال ســـــلطته التقدیریــــــة فـــــي تقـــــدیر التعـــــ

تحدیــــــد " والــــــذي جــــــاء فیــــــه  2006-07-12الصــــــادر بتــــــاریخ  368660العلیـــــا فــــــي قــــــرار لهــــــا تحــــــت رقــــــم 

التعـــــویض عـــــن الطـــــلاق التعســـــفي یعـــــد مـــــن المســــــائل التقدیریـــــة  التـــــي یخـــــتص بهـــــا قضـــــاة الموضــــــوع دون 

  .1"غیرهم

ــــــه أولا وعلیــــــه فــــــإن القاضــــــي المعــــــروض أمامــــــه النــــــزاع و هــــــو بصــــــدد تقــــــدیر قی   مــــــة التعــــــویض، علی

التأكـــــد مـــــن تـــــوافر جملـــــة مـــــن الشـــــروط ، حیـــــث یتأكـــــد مـــــن وجـــــود علاقـــــة زوجیـــــة قائمـــــة بـــــین الـــــزوجین مـــــع 

تمـــــام الـــــدخول والمعاشـــــرة الزوجیـــــة حیـــــث لا یمكـــــن التعـــــویض عـــــن طـــــلاق تعســـــفي إلا بتمـــــام الـــــدخول، و أن 

ـــــدخول یعتبـــــر تعویضـــــا عـــــن الضـــــرر المعنـــــوي، كـــــذلك یجـــــب ع ـــــل ال لیـــــه أن یتأكـــــد مـــــن أن مـــــا یحكـــــم بـــــه قب

الـــــزوج متعســــــف فـــــي الطــــــلاق حیـــــث ان الــــــزوج الغیــــــر مبـــــرر لطلاقــــــه  وان تبریـــــره غیــــــر مبنـــــي علــــــى دلیــــــل 

  .2ثابت عد تعسفا في الطلاق وبالتالي فمسألة التبریر تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

ــــة الأمــــر بتبیــــان الأســــباب ال   تــــي اعتمــــد بعــــد التأكــــد مــــن هــــذه الشــــروط یقــــوم القاضــــي أیضــــا فــــي بدای

علیهـــــا فـــــي تقـــــدیره لقیمـــــة التعـــــویض ســـــواء حكـــــم بتعـــــویض أعلـــــى أم أقـــــل، و إلا كـــــان قـــــراره مشـــــوبا بقصـــــور 

، كمـــــا یتعـــــین علـــــى القاضـــــي عنـــــد تقـــــدیره لقیمـــــة التعـــــویض ونظـــــرا للصـــــلاحیة  المخولـــــة إلیـــــه 3فـــــي التســـــبیب

ومــــــا إلــــــى ذلــــــك،  أن یســـــتند إلــــــى معطیــــــات واعتبــــــارات كـــــالظروف الاقتصــــــادیة للــــــزوج وظروفــــــه الاجتماعیـــــة

ـــــزوج فـــــي الطـــــلاق، حیـــــث یحـــــاول  ـــــى مراعـــــاة حجـــــم الضـــــرر اللاحـــــق بالزوجـــــة جـــــراء تعســـــف ال بالإضـــــافة إل

ــــر الضــــرر عــــن طریــــق تعــــویض یتناســــب وجســــامة الضــــرر وبالتــــالي فــــإقرار مبــــدأ التعــــویض  مــــن خلالهــــا جب

  .4عن تعسف الزوج في الطلاق یضع حدا لظاهرة الطلاق

قاضـــــي للتعــــــویض عـــــن الطـــــلاق التعســــــفي یثـــــار إشـــــكال یتعلــــــق الملاحـــــظ أنـــــه مـــــن خــــــلال تقـــــدیر ال  

  بمدى شمول التعویض عن الطلاق التعسفي لنفقة المتعة أم أنهما مختلفین؟
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ــــــة المتعــــــة    ــــــري إلــــــى نفق ــــــار الطــــــلاق لا قبــــــل  1لــــــم یتطــــــرق المشــــــرع الجزائ ــــــرا مــــــن آث ــــــم یعتبرهــــــا أث ول

ا حیــــث منهــــا مــــن اعتبــــر نفقــــة المتعـــــة الــــدخول ولا بعــــده و هــــو مــــا أدى إلــــى تذبــــذب قــــرارات المحكمــــة العلیــــ

، حیــــــث جــــــاء فــــــي إحــــــدى قـــــــرارات 2تعویضــــــا عــــــن الطــــــلاق التعســــــفي ومــــــنهم مــــــن أوجــــــب الفصــــــل بینهمــــــا

المقــــــرر شــــــرعا و قضــــــاءا  مــــــن" 1986  -01-27الصــــــادر بتــــــاریخ  39731المحكمــــــة العلیــــــا تحــــــت رقــــــم 

ط بتحمیلهـــــا جـــــزء مـــــن أن المتعـــــة تمـــــنح للزوجـــــة مقابـــــل الضـــــرر النـــــاتج بهـــــا مـــــن طـــــلاق غیـــــر مبـــــرر، ویســـــق

فمــــن خــــلال هــــذا القــــرار اعتبــــر أن أحكــــام نفقــــة المتعــــة هــــي نفســــها أحكــــام التعــــویض عــــن ". المســــؤولیة فیــــه

  .3الطلاق التعسفي

ــــــة المتعــــــة    ــــــین نفق ــــــرى بضــــــرورة الفصــــــل ب ــــــذي ی ومــــــن جهــــــة أخــــــرى نجــــــد قــــــرار للمحكمــــــة العلیــــــا وال

، الــــــذي 1986-04-07بتــــــاریخ الصــــــادر  41560والتعــــــویض عــــــن الطــــــلاق التعســــــفي وهــــــو القــــــرار رقــــــم 

مـــــن الأحكـــــام الشـــــرعیة أن للزوجـــــة المطلقـــــة طلاقـــــا تعســـــفیا الحكـــــم لهـــــا بنفقـــــة المتعـــــة وتعـــــویض "جـــــاء فیـــــه 

عـــــن طـــــلاق تعســـــفي حیـــــث أن القضـــــاء بمـــــا یخـــــالف أحكـــــام هـــــذا المبـــــدأ یســـــتوجب نقـــــض القـــــرار الـــــذي مـــــنح 

  .4للزوجة المطلقة مبلغا إجمالیا من النقود مقابل الطلاق التعسفي

  دور القاضي في تعویض المطلقة في حالة التطلیق:ثانیا

إن المشــــــــرع الجزائــــــــري قــــــــد أجــــــــاز للقاضــــــــي أن یحكــــــــم للمطلقــــــــة بــــــــالتعویض، حتــــــــى فــــــــي حــــــــالات   

ــــــك حســــــب نــــــص المــــــادة  ــــــذي جــــــاء فیهــــــا  53التطلیــــــق، وذل ــــــة الحكــــــم " مكــــــرر وال ــــــي حال یجــــــوز للقاضــــــي ف

والواقـــــع أن مبــــــدأ تعـــــویض المطلقــــــة ." هــــــابـــــالتطلیق، أن یحكـــــم للمطلقــــــة بـــــالتعویض عــــــن الضـــــرر اللاحـــــق ب

الصــــادر بتــــاریخ  216865فــــي حــــالات التطلیــــق، قــــد تكــــرس فــــي قــــرارات المحكمــــة العلیــــا، منهــــا قــــرار رقــــم 

مــــــن المســــــتقر علیــــــه قضــــــاءا ، أنــــــه یمكــــــن تعــــــویض الزوجــــــة الطالبــــــة " حیــــــث جــــــاء فیــــــه 20-06-2000

ــــة تضــــررها فعــــلا ــــم یبــــین لنــــا المعــــاییر "للطــــلاق فــــي حال ــــه ل ــــ، لكن أو الضــــوابط التــــي یســــتأنس بهــــا القاضــــي، ـ

كمـــــا لـــــم یبـــــین لنـــــا الحـــــد الأدنـــــى أو الأقصـــــى للتعـــــویض، وبالتـــــالي جعـــــل للقاضـــــي دور فـــــي إعمـــــال ســـــلطته 

 القانونیــة الضــوابط و المعــاییر للقاضــي یبــین قــانوني نــص لانعــدام وذلــكالتقدیریــة فــي تقــدیر ذلــك، 

 اسـتنادا ، ذلـك تقـدیر فـي الـذهني نشـاطه علـى زیرتكـ هنـا القاضـي و ، التقـدیر فـي علیهـا یعتمـد التـي
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 یسـتند التـي للأسـس بالنسـبة وأمـا ، التقـدیر عنـد دمجهـا فـي تقدیریـة سـلطة لـه التـي الضـرر لعناصـر

 ظـروف ذلـك فـيي ویراعـ جسـامته مـدى و رالضـر  حجـم فهـي ، التعـویض مقـدار تقـدیر فـي إلیهـا

 بظــروف الاعتـداء دون الحاصــل رر الضـ یجبــر عــادلا تعویضــا منحــه خـلال مـن المتضـرر الطـرف

 المعیــار ،وكــذا الموضــوعي المعیــار علــى ذلــك تقــدیر فــي ویعتمــد الضــرر، عــن المســؤول لــزوجا

 مادیـا أمـرا یكـون قـد معـین ففعــل، الأشـخاص و الظـروف بــاختلاف یختلـف الضـرر لأن الشخصـي

 مـن لضـررا كـان إذا مـا وتقـدیر ، آخـر وسـط فـي جسـیما ضـررا یكـون وقـد ، معـین وسـط فـي عادیـا

  1.الزوجیة العشرة استحالة شأنه

  دور القاضي في التعویض للنشوز للطرف المتضرر:ثالثا

بالإضـــــافة إلــــــى تقریــــــر التعـــــویض للمطلقــــــة المتضــــــررة فـــــي حــــــالتي الطــــــلاق التعســـــفي والــــــذي یكــــــون   

مــــــن طــــــرف الــــــزوج، والتطلیــــــق الــــــذي یــــــتم بطلــــــب مــــــن الزوجــــــة، فقــــــد أجــــــاز المشــــــرع الجزائــــــري للقاضــــــي أن 

ـــــك بمقتضـــــى المـــــادة یحكـــــم بـــــ ـــــة الطـــــلاق للنشـــــوز للطـــــرف المتضـــــرر، وذل ق أ،  55التعویض أیضـــــا فـــــي حال

  ".عند نشوز أحد الزوجین یحكم القاضي بالطلاق،وبالتعویض للطرف المتضرر" والتي جاء فیها 

ویتجســــــد النشــــــوز فــــــي الترفــــــع . فالنشــــــوز حســــــب نــــــص المــــــادة یتوقــــــع ســــــواء مــــــن الــــــزوج أو الزوجــــــة  

كراهــــــة حیــــــث یكــــــون مــــــن الــــــزوج أو مــــــن الزوجــــــة ، والمشــــــرع الجزائــــــري لــــــم یحــــــدد لنــــــا ومنــــــع أداء الحقــــــوق 

ـــــرك الســـــلطة التقدیریـــــة للقاضـــــي فـــــي  ـــــزوج أو الزوجـــــة وتشـــــكل نشـــــوزا بـــــل ت ـــــي قـــــد یقـــــدم علیهـــــا ال الأفعـــــال الت

تقــــــدیر الوقــــــائع الموضـــــــوعیة والقیــــــام بتقییمهـــــــا معتمــــــدا فـــــــي ذلــــــك علـــــــى أمــــــور مقبولـــــــة أخلاقیــــــا واجتماعیـــــــا 

  .2وقانونیا

  :وبالنظر إلى أحكام القضاء نجد أنه ذكر بعض الحالات والتي تشكل نشوزا والمتمثلة في 

  :من بین الحالات التي تعتبر الزوجة فیها ناشزا: نشوز الزوجة-1

حالــــــة امتنــــــاع الزوجــــــة لاســــــتئناف الحیــــــاة الزوجیــــــة المحكــــــوم بهــــــا دون مبــــــرر شــــــرعي، فیجـــــــب أن  -

تنفیـــــذه، حیـــــث لابـــــد مـــــن محاولـــــة الـــــزوج تنفیـــــذه ولا ترضـــــى الزوجـــــة  تبلـــــغ بـــــالحكم أولا ویثبـــــت امتناعهـــــا عـــــن

ــــة تعــــد ناشــــزا وهــــو مــــا جــــاء فــــي قــــرار للمحكمــــة العلیــــا تحــــت رقــــم  الصــــادر  476387بــــذلك ففــــي هــــذه الحال

لا نشـــــــوز إلا بعـــــــد تنفیـــــــذ الحكـــــــم القاضـــــــي بـــــــالرجوع وإعطـــــــاء مهلـــــــة للمحكــــــــوم "  2009-01-14بتـــــــاریخ 

  3."مراعاة الإجراءات المعمول بها قضاءا علیها للانصیاع له اختیاریا، مع
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الزوجــــة المســـــافرة بـــــدون رضـــــا الــــزوج أو عـــــذر شـــــرعي فـــــإذا ســــافرت مـــــثلا لأداء فریضـــــة الحـــــج مـــــع  -

  1.محرم      أو رفقة مأمونة فهنا لا تعد ناشزا

   نشوز الزوج-2

  :من بین الحالات التي یعتبر فیها الزوج ناشزا  

  .ن الواجبات الشرعیةترك الزوج بیت الزوجیة والتخلي ع-

 189226عـــــدم تـــــوفیره لســـــكن شـــــرعي، وهـــــذا مـــــا أقرتـــــه المحكمـــــة العلیـــــا فـــــي قـــــرار لهـــــا تحـــــت رقـــــم  -

نشــــــــوز الــــــــزوج عــــــــن امتنــــــــاع تــــــــوفیر ســــــــكن منفــــــــرد " الــــــــذي جــــــــاء فیــــــــه 1998-04-21الصــــــــادر بتــــــــاریخ 

  ."2للزوجة، والحكم بتطلیق الزوجة وبتعویضها تطبیق صحیح للقانون

ـــــه، إذا فحـــــص الق   ـــــه نشـــــوز وعلی ـــــت ل ـــــه مـــــن المـــــدعي المتضـــــرر وثب اضـــــي كـــــل العناصـــــر المقدمـــــة ل

ـــــــه أن یضـــــــمن حكمـــــــه كـــــــذلك  ـــــــالطلاق للنشـــــــوز، فـــــــان علی المـــــــدعى علیـــــــه، واقتنـــــــع بـــــــذلك وحكـــــــم بینهمـــــــا ب

  3.بالتعویض للطرف المتضرر، عن كل الأضرار التي أصابته سواء كانت المادیة أو المعنویة

لقاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة باعتبـــــار أن القـــــانون لـــــم یبـــــین  وتقـــــدیر التعـــــویض یخضـــــع للســـــلطة التقدیریـــــة  

لنــــا معــــاییر وأســــس محــــددة یســــتند إلیهــــا القاضــــي فــــي ذلــــك، فیكفــــي أن یكــــون تقــــدیره مبینــــا علــــى أســــس ثابتــــة 

ـــــة التـــــي تكـــــون قـــــد لحقـــــت  ـــــدعوى المعروضـــــة أمامـــــه التـــــي تبـــــین حجـــــم الأضـــــرار المادیـــــة والمعنوی ـــــأوراق ال ب

ـــــــ ـــــــث أن التعـــــــویض یق هـــــــذا وعلـــــــى القاضـــــــي أن . در اســـــــتنادا إلـــــــى حجـــــــم الضـــــــرربـــــــالطرف المتضـــــــرر، حی

ــــــك إلــــــى معیــــــار شخصــــــي باعتبــــــار أن  ــــــام الضــــــرر اســــــتنادا فــــــي ذل ــــــدیره للتعــــــویض لمــــــدى قی یعتمــــــد فــــــي تق

ـــــى حـــــد وإنمـــــا  الضـــــرر یختلـــــف مـــــن شـــــخص لآخـــــر، ومعیـــــار موضـــــوعي ولا یســـــتلزم تقـــــدیر كـــــل عنصـــــر عل

  .4یستطیع دمج جمیع العناصر وتقدیر التعویض دفعة واحدة

 :النزاع حول متاع البیتدور القاضي في فض : لفرع الثانيا

المترتبـــــــة علـــــــى انحـــــــلال  الآثـــــــار أهـــــــمبیـــــــت الزوجیـــــــة مـــــــن  محتویـــــــاتیعتبـــــــر النـــــــزاع علـــــــى          

والمفروشــــــات كمــــــا قــــــد  بالأثــــــاثخصــــــاما ،حیــــــث قــــــد یكــــــون الــــــزوج جهــــــز البیــــــت  وأكثرهــــــاالرابطــــــة الزوجیــــــة 

فاف،ممــــا ینــــتج عنــــه خــــلاف بعــــد الفــــراق بــــین الــــزوجین حــــول تكــــون الزوجــــة هــــي التــــي جلبتهــــا معهــــا یــــوم الز 

لا یكـــــون فـــــي یـــــد كـــــلا الـــــزوجین أي دلیـــــل یثبـــــت ملكیتـــــه  الأحیـــــانالبیـــــت ،وفـــــي معظـــــم  أثـــــاثملكیـــــة بعـــــض 

ـــــــى  ـــــــاءا عل ـــــــین الـــــــزوجین بحیـــــــث یصـــــــدر حكمـــــــه بن ـــــــائم ب ،وهنـــــــا یكـــــــون للقاضـــــــي دور فـــــــي حـــــــل النـــــــزاع الق
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الشـــــيء محـــــل النـــــزاع ملـــــك خـــــالص لـــــه ویقنـــــع القاضـــــي  أنقناعتـــــه،بمعنى الطـــــرف الـــــذي یقـــــدم الـــــدلیل علـــــى 

: مـــــن قــــانون الأســـــرة علــــى أنـــــه 73، وقــــد نـــــص المشــــرع الجزائــــري فـــــي المــــادة  1بــــذلك یحكــــم لـــــه بمــــا ادعـــــاه

إذا وقـــــــع نـــــــزاع بـــــــین الـــــــزوجین أو ورثتهمـــــــا فـــــــي متـــــــاع البیـــــــت ولـــــــیس لأحـــــــدهما بینـــــــة، فـــــــالقول للزوجـــــــة أو "

ـــــــ ـــــــزوج أو ورثتـــــــه مـــــــع الیمـــــــین فـــــــي المعتـــــــاد للرجـــــــالورثتهـــــــا مـــــــع الیمـــــــین فـــــــي المعتـــــــاد للنســـــــاء، والق . ول لل

  ".والمشتركات بینهما یقتسمانها مع الیمین

الزوجیـــــة والمخصصـــــة للاســــــتعمال  الموجـــــودة فـــــي منـــــزل الأشـــــیاءمجموعـــــة ، ویقصـــــد بمتـــــاع البیـــــت  

 والأجهـــــــزة والأثـــــــاثفرشـــــــة لأ،مثل االأســـــــرة أفـــــــرادالمشـــــــترك داخـــــــل المنـــــــزل مـــــــن كـــــــل مـــــــن الـــــــزوجین وبـــــــاقي 

ــــــــدخل ضــــــــمن الاســــــــتعمال المشــــــــترك ویخــــــــص الزوجــــــــة  أمــــــــا،...ومنزلیــــــــة كالتلفــــــــاز والثلاجــــــــةالكهر  مــــــــا لا ی

ـــــــــل المصـــــــــوغات،والملابس ذات الاســـــــــتعمال الشخصـــــــــي، ـــــــــب  أووحـــــــــدها مث ـــــــــل الكت ـــــــــزوج مث مـــــــــا یخـــــــــص ال

ضــــــــمن  إدخالهــــــــاالمســـــــتعملة لممارســــــــة المهنــــــــة  كالمحامــــــــاة والطـــــــب والنجــــــــارة،فلا یمكــــــــن  والأدواتوالآلات 

ـــــــم و  .2متـــــــاع البیـــــــت ـــــــص المـــــــادة    مـــــــن ث ـــــــذكر، 73لا یجـــــــوز للقاضـــــــي تطبیـــــــق ن  وإنمامـــــــن ق أ ســـــــابقة ال

، باعتبارهــــــا واقعــــــة المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي القــــــانون المــــــدني الإثبــــــاتوســــــائل  إلــــــىیســــــتوجب علیــــــه الرجــــــوع 

  3مادیة تثبت بكافة طرق الإثبات

تهــــــي أن النــــــزاع حــــــول متــــــاع البیــــــت وأثاثــــــه ین مــــــن ق أ 73كمــــــا یتضــــــح مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة   

لصــــالح مــــن لــــه بینــــة، وهــــذا علــــى أســــاس طبیعــــة الشــــيء محــــل النــــزاع، فــــإذا وقــــع النــــزاع بــــین الــــزوجین أو 

ــــادة  ــــاع البیــــت، ولــــیس لأحــــدها بینــــة فــــالقول للزوجــــة أو ورثتهــــا مــــع الیمــــین فــــي الأشــــیاء المعت ورثتهمــــا فــــي مت

ج یكلــــف بــــأداء الیمـــــین للنســــاء، أمــــا إذا كانـــــت طبیعــــة الشــــيء محـــــل النــــزاع مــــن المعتـــــاد للرجــــال، فــــإن الـــــزو 

المشــــــرع كــــــرس فــــــي  أنكــــــذلك، ولــــــه أن یأخــــــذه طالمــــــا أن الزوجــــــة لا تملــــــك البینــــــة الكافیــــــة ، ویتضــــــح هنــــــا 

ـــــة علـــــى مـــــن ادعـــــى والیمـــــین علـــــى مـــــن " قاعـــــدة هـــــذه المـــــادة ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق نجـــــد أن . 4"أنكـــــرالبین

  :الخلاف حول متاع البیت یتخذ صورتین

  لمتاعالنزاع المنصب حول ملكیة ا: أولا

ــــزوج ومــــاهو معتــــاد للزوجــــة عرفــــا وعــــادة مســــأمســــ أنمــــا یلاحــــظ    لة ألة التفریــــق بــــین مــــاهو معتــــاد لل

 إلــــــىهــــــي مســــــالة تخضــــــع للســــــلطة التقدیریــــــة لقاضــــــي الموضــــــوع اســــــتنادا  وإنمــــــا ،ا معیــــــار محــــــددهــــــلا یحكم
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ـــــد الســـــائدة فـــــي كـــــل منطقـــــة ـــــى القاضـــــي .العـــــرف والتقالی ـــــاءلهـــــذا كـــــان لزامـــــا عل ـــــزاع أثن حـــــول  الفصـــــل فـــــي ن

  :متاع البیت أن یتأكد

ـــي  -1 ــــروف للنســــــاء تحدیــــــد القاضـــ وبالتــــــالي لا یجــــــوز لــــــه الاعتمــــــاد كلیــــــا : أو الرجــــــالمــــــاهو معــ

ـــــه الیمـــــین  أوورثتهمـــــا دون بینـــــة  أوعلـــــى القائمـــــة المقدمـــــة مـــــن طـــــرف احـــــد الـــــزوجین  حجـــــة ،ویكتفـــــي بتوجی

ه عــــــن الطـــــرف الــــــذي مــــــن ق أ، ثـــــم یعطــــــي الحـــــق للطــــــرف الـــــذي یحلــــــف ویمنعـــــ 73تطبیقـــــا لــــــنص المـــــادة 

  ,ینكر

 وأوانــــــيوالزرابــــــي  الأرائــــــكالفــــــراش والغطــــــاء وغرفــــــة النــــــوم و  مــــــا هــــــو معتــــــاد للرجــــــال هــــــذا و یعتبــــــر  

بتــــــاریخ  52212الطـــــبخ مـــــن بـــــین مـــــا یملكـــــه الــــــزوج وهـــــو مـــــا قضـــــت بـــــه المحكمــــــة العلیـــــا فـــــي قـــــرار رقـــــم 

المخصــــــــص مــــــــن المســــــــتقر علیــــــــه قضــــــــاءا و شــــــــرعا أن أثــــــــاث البیــــــــت "حیــــــــث جــــــــاء فیــــــــه  16/01/1989

ــــــك لهــــــا  ــــــك مل ــــــت الزوجــــــة بالبینــــــة أن ذل ــــــم تثب ــــــزوج مــــــا ل ــــــین الــــــزوجین یعتبــــــر ملكــــــا لل للاســــــتعمال الثنــــــائي ب

اشـــــترته أو أو هـــــو جملـــــة مـــــن صــــــداقها ،فـــــإن لـــــم یكـــــن هــــــذا فـــــالزوج أحـــــق بـــــه مــــــع یمینـــــه، ومـــــن ثـــــم فــــــإن 

 .1"القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقواعد الشرعیة 

  البینةحالة وجود الدلیل أو  -2

حیـــــث أن وجـــــود البینـــــة علـــــى تملـــــك الأمتعـــــة لا یثیــــــر أي إشـــــكال ویحكـــــم القاضـــــي لمـــــن قـــــدم الــــــدلیل،  

حتــــى وان كــــان الشــــيء المملــــوك للرجــــل ممــــا هــــو معتــــاد للنســــاء، فــــإذا جــــاء بالبینــــة علــــى أن ذلــــك لــــه انتهــــى 

حــــق فــــي أخــــذه كــــذلك المــــرأة إذا قــــدمت دلیــــل علــــى تملــــك شــــيء یخــــتص بــــه الرجــــال فلهــــا ال. النــــزاع لصــــالحه

مادامـــــت أقامـــــت البینـــــة علـــــى ذلـــــك، وهـــــذا مـــــا أخـــــذت بـــــه المحكمـــــة العلیـــــا فـــــي إحـــــدى قراراتهـــــا، القـــــرار رقـــــم 

مـــــــن المعـــــــروف فقهـــــــا حـــــــول اخـــــــتلاف الـــــــزوجین فـــــــي متـــــــاع "  1986-05-05الصـــــــادر بتـــــــاریخ  41437

ــــــت بالفــــــاتورة أن التلفزبــــــون قــــــد اشــــــترته هــــــي  ــــــت أن مــــــا یخــــــص النســــــاء للنســــــاء والزوجــــــة أثبت واعتــــــراف البی

ـــــــاد  ـــــــى مـــــــاهو معت ـــــــان الخزانـــــــة للزوجـــــــة وكـــــــان الیمـــــــین علیهـــــــا كـــــــون أن النـــــــزاع كـــــــان منصـــــــب عل الـــــــزوج ب

   2."للنساء

  توجیه القاضي للیمین  -3

حیــــــث كرســــــت هــــــذه المــــــادة  إثبــــــاتمســــــالة النــــــزاع فــــــي متــــــاع البیــــــت هــــــي مســــــالة  أنمــــــن الواضــــــح   

ـــــى مـــــن أنكـــــربیال"القاعـــــدة الشـــــهیرة  ـــــة علـــــى مـــــن ادعـــــى و الیمـــــین عل ـــــذي " ن ـــــى الحكـــــم ال إلا أن مـــــا یأخـــــذ عل

و كــــــذلك التطبیقــــــات القضــــــائیة عنــــــدما تثیــــــر موضــــــوع النــــــزاع حــــــول متــــــاع البیــــــت ق أ  73بــــــه المــــــادة  أتـــــت
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فبمجـــــرد تقـــــدیم قائمـــــة بالمتـــــاع مـــــن احـــــد الـــــزوجین و نكـــــران الطـــــرف الخصـــــم فـــــان القضـــــاة یطبقـــــون مباشـــــرة 

ة المـــــتمعن للمـــــادة فـــــي توجیـــــه الیمـــــین و القواعـــــد نـــــه فـــــي الحقیقـــــأ إلاو ذلـــــك بتوجیـــــه الیمـــــین ق أ  73المـــــادة 

ـــــة الاخـــــتلاف و انعـــــدام البینـــــة للمـــــدعي  للإثبـــــاتالعامـــــة  ـــــه الیمـــــین فـــــي حال بصـــــفة عامـــــة مـــــن اشـــــتراط توجی

كمـــــا ، ســــواء كـــــان فــــي بیـــــت الزوجیــــة أو فـــــي مكــــان آخـــــر مـــــن وجــــود المتـــــاع أولایتأكـــــد القاضــــي  أنوجــــوب 

ــــین النــــز  أنیتوجــــب علــــى القاضــــي  ــــة متــــاع البیــــت وبــــین مــــا یفــــرق و یمیــــز ب  إذااع الــــذي ینصــــب علــــى ملكی

ــــزاع فــــي بیــــت الزوجیــــة و  الأشــــیاءكــــان النــــزاع ینصــــب علــــى حــــول تــــرك  حــــد الــــزوجین بــــان أدعــــاء إ محــــل الن

ــــزوج الآخــــر قــــد  للحكــــم لمــــن تعــــود  الإنكــــارالیمــــین فــــي حالــــة  إلــــىثــــم الانتقــــال بعــــدها ، خــــذ المتــــاع معــــهأال

ـــــزاع و هـــــذا مـــــا  ـــــاقضـــــاء  كـــــدهأملكیـــــة المتـــــاع محـــــل الن ــــة العلی  رالصـــــاد 257731رقـــــم  قـــــرارفـــــي  المحكمـ

لا یجـــــــوز ) المصـــــــوغ(وجـــــــود المتــــــاع  إثبــــــاتفــــــي حالـــــــة عـــــــدم :" حیـــــــث جــــــاء فیـــــــه  23/05/2001 بتــــــاریخ

طبــــــق القاضــــــي هــــــذه المــــــادة فــــــي هــــــذه الحالــــــة یعــــــرض حكمــــــه للــــــنقض  إذاق أ ،وعلیــــــه  73تطبیــــــق المــــــادة 

ـــــــق ب أن،كمـــــــا  ـــــــة المتعل ـــــــب الطاعن ـــــــاع القضـــــــاة برفضـــــــهم طل ـــــــت وجـــــــوده دون )المصـــــــوغ (المت ـــــــم یثب ـــــــذي ل ال

   1"تطبیق القاعدة العامة للإثبات یعد خطأ في تطبیق القانون 

 الیمـــــین فـــــي حضـــــوره وحضـــــور الخصـــــوم داخـــــل الجلســـــة، أداءیحـــــرس علـــــى  أنكمـــــا یتوجـــــب علیـــــه   

ارات العبــــــ إلیهـــــان یضـــــیف أو ق إ م إ،   190وذلـــــك اســـــتنادا إلـــــى نـــــص المـــــادة  .ووفـــــق مـــــا یتطلبـــــه القـــــانون

 حكـــــم عـــــادلا بحیــــــث لا إصـــــداروتســـــاعده علــــــى  النـــــزاع، إنهـــــاءنها أالتـــــي تشـــــكل موضـــــوع الیمـــــین ومــــــن شـــــ

  2.یكون معرض للنقض

فــــي حالــــة النــــزاع حــــول متــــاع  أق  73نــــه یشــــترط لتطبیــــق المــــادة أمــــن خــــلال مــــا ســــبق یســــتخلص   

  :البیت یجب توفر الشروط التالیة مجتمعة 

 لزوجین هو شيء من متاع البیت حقیقیة یكون موضوع النزاع القائم بین ا أن.  

 یكون سبب النزاع منصبا على حق احد الزوجین في ملكیة ما یدعیه ملكیة خالصة له أن.  

 3ما یدعیه لإثباتشفویة  أولا یكون للمدعي منهما حجة كتابیة  أن.  

  النزاع المنصب حول وجود المتاع:ثانیا  
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ــــاع البیــــت لكــــن هــــو فــــي  أن حــــد هــــذه الشــــروط كــــأن یظهــــر مــــثلاأتخلــــف  إذالكــــن    ــــق بمت ــــزاع یتعل الن

مـــــا تطالـــــب  أنیـــــدعي الـــــزوج  أنعـــــدم وجـــــوده فـــــي بیـــــت الزوجیـــــة ومثالـــــه  أوالحقیقـــــة منصـــــب علـــــى وجـــــوده 

ـــــة قـــــد  ـــــه الزوجـــــة المدعی ـــــهب ـــــة وتقـــــول هـــــي عكـــــس  أووقـــــت خروجهـــــا  أخذت قبـــــل خروجهـــــا مـــــن محـــــل الزوجی

،فانـــــه فـــــي مثـــــل هـــــذه الحـــــالات لا یمكـــــن قرینـــــة قویـــــة تثبـــــت مـــــا یدعیه أو   حجـــــة  لأحـــــدهماكـــــان  أوذلـــــك،

ـــــق نـــــص المـــــادة  ـــــل هـــــذه الحـــــالات  وإنمـــــا مـــــن ق أ ، 73للقاضـــــي تطبی ـــــق فـــــي مث ـــــى "القاعـــــدة یطب ـــــة عل البین

ـــــى مـــــن أنكـــــر ـــــي قـــــرار رقـــــم  هوهـــــو مـــــا قضـــــت بـــــ" مـــــن ادعـــــى والیمـــــین عل ـــــا ف قـــــرار  50075المحكمـــــة العلی

ـــــــاریخ  متـــــــاع البیـــــــت، معهـــــــا دون  تـــــــهأخذزوجتـــــــه  أن،وعلیـــــــه فـــــــي حالـــــــة ادعـــــــاء الـــــــزوج  18/07/1988بت

  . 1ذلك،القول للزوجة مع یمینها إثبات

ــــالنص علــــى  الأســــرةالمشــــرع الجزائــــري فــــي قــــانون  أنمــــا یلاحــــظ فــــي هــــذا الصــــدد    نــــه أقــــد اكتفــــى ب

الرجـــــل مــــع الیمــــین كلمــــا وقــــع خـــــلاف  إلــــىیعطــــى مــــا للنســــاء عــــادة مــــع الیمـــــین ویعطــــى مــــا للرجــــال عــــادة 

مـــــا یدعیـــــه فـــــي  لإثبـــــاتحجـــــة  لأحـــــدهماضـــــمن متـــــاع البیـــــت ولـــــیس بـــــین الـــــزوجین حـــــول ملكیـــــة مـــــا یـــــدخل 

الیمـــــین ،وعلیـــــه  أداءعنـــــد  إتباعهـــــاالواجـــــب   الإجـــــراءاتلكنـــــه لـــــم یبـــــین الكیفیـــــة ولا .مواجهـــــة الطـــــرف الآخـــــر

فنجــــد مــــنهم مــــن یصــــدر  نتیجــــة لهــــذا الســــكوت قــــد ســــلك القضــــاة طــــرق مختلفــــة واتجهــــوا اتجاهــــات متباینــــة،

حكـــــــم  بأنـــــــه أحیانـــــــاحكـــــــم تمهیـــــــدي ویوصـــــــف  بأنـــــــه  أحیانـــــــایوصـــــــف حكمـــــــا قبـــــــل الفصـــــــل فـــــــي الموضـــــــوع 

ـــــــزوج  ـــــــزام ال ـــــــه إل ـــــــوم الجمعـــــــة بعـــــــد صـــــــلاة  أوتحضـــــــیري یقـــــــررون بموجب الزوجـــــــة بحلـــــــف الیمـــــــین مســـــــاءا ی

وكثیــــــــرا مــــــــا  ضــــــــبط المحكمــــــــة، أمــــــــین أووبحضــــــــور المحضــــــــر القضــــــــائي  ویحــــــــددون المســــــــجد، العصــــــــر،

الآخر،وخالیـــــا مـــــن صـــــیغة الیمـــــین ،ومـــــن  حضـــــور الخصـــــم إلـــــى الإشـــــارةیصـــــدر مثـــــل هـــــذا الحكـــــم مـــــن دون 

  .2الیمین  بحضور نفس القاضي الذي قضى بالیمین أداء إلى الإشارةدون حتى 

القواعـــــد العامـــــة المنصـــــوص علیهـــــا  إلـــــىلكـــــن مـــــا یمكـــــن قولـــــه رغـــــم هـــــذا الســـــكوت انـــــه یـــــتم اللجـــــوء   

 الجلســــــة، التـــــالي یكـــــون حلــــــف الیمـــــین مـــــن طـــــرف الخصـــــم فـــــيبو  مـــــن ق إ م إ 434و 433فـــــي المـــــادتین 

احلـــــف "وبحضـــــور الخصـــــم الآخـــــر بعـــــد تبلیغـــــه بمكـــــان وتـــــاریخ الجلســـــة وان تصـــــدر صـــــیغة الیمـــــین بعبـــــارة 

جوهریــــــة وعــــــرض حكمــــــه  إجــــــراءاتخــــــالف القاضــــــي هــــــذه النصــــــوص یكــــــون قــــــد خــــــرق  وإذا"بــــــاالله العظــــــیم 

  .والإلغاءللنقض 
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تســـــــمانه مـــــــع المشـــــــتركات بـــــــین الـــــــزوج والزوجـــــــة یق أنق أ علـــــــى  73مـــــــن المـــــــادة  3نصـــــــت الفقـــــــرة   

قضــــت بــــه المحكمــــة  ،وهــــو مــــا1للمــــرأة أیضــــاالیمــــین لان المتــــاع المشــــترك قــــد یصــــلح للرجــــل كمــــا قــــد یصــــلح 

ــــــف رقــــــم  ــــــه  21/04/1998قــــــرار بتــــــاریخ  189245العلیــــــا فــــــي مل  أنمــــــن المقــــــرر قانونــــــا "حیــــــث جــــــاء فی

ــــد أنالمشــــتركات فــــي الأمتعــــة یتقاســــمانها مــــع الیمــــین ومتــــى فــــي قضــــیة الحــــال  ــــد الحكــــم  القــــرار المنتق لمــــا أی

القاضـــــي علـــــى الطاعنــــــة بـــــأداء الیمــــــین بشـــــأن الأمتعــــــة باســـــتثناء جهــــــاز التلفـــــزة والمقیــــــاس الـــــذهبي والرادیــــــو 

مــــن  2فقــــرة  73لأنهــــا لــــم تقــــدم بشــــأنها أي دلیــــل رغــــم أنهــــا تعتبــــر مــــن الأمتعــــة المشــــتركة قــــد خــــالف المــــادة 

  .2ق أ 

ـــــــك قـــــــرار آخـــــــر رقـــــــم  ـــــــاریخ  277411وقـــــــد أكـــــــد ذل ـــــــه  2002-03-13الصـــــــادر بت ـــــــذي جـــــــاء فی " ال

  3"یتقاسم الزوجان في حالة النزاع، الأثاث المشتركة بینهما مع توجیه الیمین

  دور القاضي في النفقة كأثر للطلاق : الفرع الثالث

 إنهــــــاءبعــــــد   ذاكــــــو قیــــــام العلاقــــــة الزوجیــــــة ، أثنــــــاء والأولادیقــــــع علــــــى عــــــاتق الــــــزوج نفقــــــة الزوجــــــة   

ـــــالطلاق، ـــــى عاتقـــــ یقـــــعد انـــــه ث نجـــــیـــــبح هـــــذه العلاقـــــة ب وكـــــذا نفقـــــة  دفـــــع نفقـــــة العـــــدة لمطلقتـــــه ، أیضـــــا هعل

  .حیث یخضع تقدیر هذه النفقة لقاضي شؤون الأسرة .الأولادنفقة  إلى بالإضافة، الإهمال

  نفقة العدة  :أولا

بــــــالطلاق،وهي واجبــــــة  أوتعتبــــــر العــــــدة مــــــن الآثــــــار الناتجــــــة عــــــن حــــــل عقــــــد الــــــزواج ســــــواء بالوفــــــاة   

ــــى كــــل زوجــــة شــــرع ــــةَ  :"ا وقانونا،ودلیلهــــا قــــول االله ســــبحانه وتعــــالى عل ـــاتُ یَتَرَبَّصْــــنَ بِأَنفُسِــــهِنَّ ثَلاَثَ وَالْمُطَلَّقَـ

وَالَّــــذِینَ یُتَوَفَّــــوْنَ مِــــنكُمْ وَیَــــذَرُونَ أَزْوَاجًــــا یَتَرَبَّصْــــنَ بِأَنفُسِــــهِنَّ أَرْبَعَــــةَ أَشْــــهُرٍ :" ،وقولــــه أیضــــا 4..."ۚ◌ قــُــرُوءٍ 

ي بمثابـــــة أجـــــل الـــــذي ضـــــربه الشـــــارع لانقضـــــاء مـــــا بقـــــي مـــــن آثـــــار الـــــزواج أو شـــــبهته، وهـــــ.5..." ۖ◌ وَعَشْـــــراً 

مــــن قــــانون الأســـــرة ،حیــــث نــــص المشـــــرع  61إلــــى  58وقــــد تنــــاول المشــــرع موضـــــوع العــــدة فــــي المــــواد مـــــن 

لا تخــــــرج الزوجــــــة المطلقــــــة ولا المتــــــوفى عنهــــــا زوجهــــــا مــــــن الســــــكن : "مــــــن ق ا بأنــــــه 61فــــــي نــــــص المــــــادة 

ـــــة ولهـــــا الحـــــق فـــــي  أو   عـــــدة طلاقهـــــا  العـــــائلي مـــــا دامـــــت فـــــي وفـــــاة زوجهـــــا إلا فـــــي حالـــــة الفاحشـــــة المبین

 ."النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق

ـــــه یتضـــــح أن المشـــــرع الجزائـــــري أعطـــــى الحـــــق لكـــــل مطلقـــــة أو متـــــوفى عنهـــــا زوجهـــــا فـــــي النفقـــــة مـــــن  وعلی
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لمرحلــــة مــــال زوجهــــا طیلــــة مــــدة عــــدتها، وذلــــك یعتبــــر مــــن مبــــادئ العــــدل علــــى أســــاس أن المعتــــدة فــــي هــــذه ا

ــــة التأكــــد مــــن بــــراءة رحمهــــا لحمایــــة   الأنســــابتكــــون محتبســــة عــــن الــــزواج بــــأمر الشــــرع لمصــــلحة الرجــــل بغی

ــــى القاضــــي أن یحكــــم بهــــا ویحــــددها  تعتبــــر مــــن النظــــام العــــام، أنهــــامــــن الاختلاط،كمــــا  ولــــذلك یســــتوجب عل

ـــــه المح ـــــه بفـــــك الرابطـــــة الزوجیـــــة ،وهـــــذا مـــــا أقرت ـــــذي یقضـــــي فی كمـــــة العلیـــــا فـــــي ویشـــــیر إلیهـــــا فـــــي حكمـــــه ال

متـــــى كـــــان مـــــن المقـــــرر شـــــرعا أن ":والـــــذي جـــــاء فیـــــه  11/04/2007الصـــــادر فـــــي  390091رقـــــم قرارهـــــا 

نفقــــة العــــدة تظـــــل واجبــــة للزوجـــــة علــــى زوجهــــا ســـــواء كانــــت ظالمـــــة أو مظلومــــة، فــــإن القضـــــاء بمــــا یخـــــالف 

 1"أحكـــــــــــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــــــــــــــذا المبـــــــــــــــــــــــــــــــدأ یعــــــــــــــــــــــــــــــــد خرقــــــــــــــــــــــــــــــــا لأحكـــــــــــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــــــــــــریعة الإســــــــــــــــــــــــــــــــلامیة

رع الجزائــــري قــــد ربــــط حــــق المطلقــــة فــــي نفقــــة العــــدة  بمكوثهــــا فــــي بیــــت أن المشــــ أیضــــاكمــــا یتضــــح   

زوجهـــــا ، أي أن هــــــذا الحـــــق یســــــقط إذا تركــــــت المطلقـــــة مقــــــر الزوجیـــــة ولــــــم تقضــــــي العـــــدة فیــــــه دون مبــــــرر 

 أهلهــــــادٌّ فــــــي بیــــــت ـــــــــــــــــــــالزوجــــــة تعت أنلكــــــن مــــــن  الناحیــــــة العملیــــــة نجــــــد  ،2شــــــرعي، وتعتبــــــر وكأنهــــــا ناشــــــز

ان العــــدة ونفقتهــــا مــــن النظــــام العــــام و هــــو  أســــاسذلــــك یحكــــم لهــــا القاضــــي بنفقــــة العــــدة علــــى وبــــالرغم مــــن 

ــــــــالمحكم أكدتـــــــهمـــــــا  لا طـــــــلاق :"بقولهـــــــا  12/07/2006الصـــــــادر بتـــــــاریخ  358348ة العلیـــــــا فـــــــي قـــــــرار ـــــــ

  .3"دة و بدون منح نفقة عنها ما دامت العدة من النظام العامــــــبدون ع

فـــــي هـــــذا الصـــــدد أنــــــه یتعـــــین علـــــى القاضـــــي أن یحكـــــم بنفقـــــة العـــــدة ســــــواء ومـــــا یمكـــــن ملاحظتـــــه    

طلبتهـــــا الزوجــــــة أو لـــــم تطلبهــــــا وذلـــــك لاعتبــــــار أن النفقـــــة هــــــي حـــــق ثابــــــت شـــــرعا مــــــن حقـــــوق الزوجیــــــة ولا 

ـــــــى  ـــــــة، وعل تســـــــقط إلا إذا أســـــــقطها الشـــــــارع فـــــــي بعـــــــض الأحـــــــوال المحـــــــددة شـــــــرعا ومثالهـــــــا الفاحشـــــــة المبین

لطـــــرفین عنــــد تحدیـــــده لمبلــــغ النفقـــــة وهــــذا مـــــا ذهبــــت إلیـــــه المحكمــــة العلیـــــا القاضــــي كــــذلك أن یراعـــــي حــــال ا

مـــــــن "حیـــــــث جـــــــاء فیـــــــه  18/06/1991الصـــــــادر بتـــــــاریخ   75029مـــــــن خـــــــلال فصـــــــلها فـــــــي ملـــــــف رقـــــــم 

المســـــتقر علیـــــه قضـــــاءا أن تحدیـــــد مبـــــالغ المتعـــــة والتعـــــویض ونفقـــــة المتعـــــة ترجـــــع للســـــلطة التقدیریـــــة لقضـــــاة 

أســـــباب تحدیـــــدها،ومن ثـــــم فـــــإن القضـــــاء بمـــــا یخـــــالف هـــــذا المبـــــدأ یعـــــد  الموضـــــوع غیـــــر أنهـــــم ملزمـــــون بـــــذكر

  . 4 ..."قصورا في التعلیل

وفـــــي هـــــذا الصــــــدد یمكـــــن أن یثــــــور إشـــــكال حــــــول تقـــــدیر لنفقـــــة العــــــدة لأن هنـــــاك مــــــن النســـــاء مــــــن   

ــــى حــــدى فــــإذا  ــــة عل ــــى القاضــــي أن یــــدرس كــــل حال ــــا عل ــــاك مــــن یعتــــدن عــــدة الحمــــل فهن ــــالقروء وهن یعتــــدن ب
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حامــــــل مــــــن وقــــــت الطــــــلاق فــــــیمكن للقاضــــــي أن یعتمــــــد علــــــى شــــــهادة طبیــــــة لمعرفــــــة المــــــدة  كانــــــت الزوجــــــة

  1. المتبقیة لوضع الحمل وبالتالي یتسنى له معرفة القیمة المستحقة لها بالنفقة

  :الإهمال والأولادنفقة  -ثانیا

ـــــة مـــــا    ـــــة إذانفقـــــة الإهمـــــال هـــــي  التـــــي تكـــــون فـــــي حال ـــــزوج زوجتـــــه و تركهـــــا لمـــــدة دون نفق  أهمـــــل ال

جانــــب نفقــــة العــــدة ،بحیــــث یجــــب علیــــه أن یراعــــي فــــي ذلــــك حــــال الطــــرفین  إلــــى،والتــــي یحكــــم بهــــا القاضــــي 

ـــــت خلالهـــــا الزوجـــــة دون إنفـــــاق، بحیـــــث تشـــــمل النفقـــــة الغذائیـــــة  ـــــدیرها یســـــرا وعســـــرا، والمـــــدة التـــــي بقی فـــــي تق

بـــــه  مـــــن ق أ، وهـــــو مـــــا قضـــــت 78والكســـــوة وغیرهـــــا مـــــن مشـــــتملات النفقـــــة المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة 

ــــــــم  ، حیــــــــث یجــــــــوز للقاضــــــــي أن یحكــــــــم 29/02/19872بتــــــــاریخ  44630المحكمــــــــة العلیــــــــا فــــــــي ملــــــــف رق

بنفقـــــة الإهمـــــال والتـــــي یبـــــدأ ســـــریانها مـــــن یـــــوم رفـــــع الـــــدعوى إلـــــى غایـــــة الحكـــــم بـــــالطلاق، غیـــــر أن المشـــــرع 

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــك مـــــــن خـــــــلال ن ـــــــى هـــــــذه القاعـــــــدة وذل ـــــــد أورد اســـــــتثناء عل ـــــــري ق ـــــــث أجـــــــاز  80الجزائ ق أ،حی

ــــــدعوى، للقاضــــــي  ــــــى بینــــــة لمــــــدة لا تتجــــــاوز ســــــنة مــــــن تــــــاریخ رفــــــع ال أن یحكــــــم باســــــتحقاق النفقــــــة بنــــــاءا عل

یجـــــوز للقاضـــــي أن یحكـــــم  2002، رفعـــــت الـــــدعوى فـــــي جـــــانفي 2002فمثـــــال ذلـــــك صـــــدر حكـــــم فـــــي مـــــاي 

  .2001بنفقة الإهمال إذا تأكد من وجود بینة ابتداء من جانفي 

ــــــــاءتعتبــــــــر نفقــــــــة هــــــــذا و    ــــــــاءواء ســــــــ الأبواجبــــــــة علــــــــى  الأبن ــــــــاء أوقیــــــــام العلاقــــــــة الزوجیــــــــة  أثن  أثن

ــــه مــــال، فبالنســــبة  75حیــــث تــــنص المــــادة انحلالهــــا بــــالطلاق  ق أ أنــــه تجــــب نفقــــة الولــــد علــــى مــــا لــــم یكــــن ل

ــــة أو  ــــى الــــدخول وتســــتمر فــــي حالــــة مــــا إذا كــــان الولــــد عــــاجزا لآفــــة عقلی للــــذكور إلــــى ســــن الرشــــد والإنــــاث إل

مــــن النفقـــــة الواجبـــــة نفقــــة المحضـــــون غناء عنهـــــا بالكســــب ، وتعتبـــــر بدمیــــة أو مـــــزاولا للدراســــة وتســـــقط بالاســــت

أن یراعــــي فــــي ذلــــك والقاضــــي فــــي هــــذه الحالــــة عنــــد حكمــــه بنفقــــة الأولاد علیــــه ، علــــى الــــزوج بعــــد الطــــلاق

، وظـــــــروف المعــــــاش، وكـــــــذلك أعـــــــراف المنطقــــــة الموجـــــــود فیهـــــــا حــــــال الطـــــــرفین فــــــي تقـــــــدیرها یســـــــرا وعســــــرا

  .3النزاع

ــــــادرة علــــــى  أيمیســــــرة  الأموكانــــــت  الأبعجــــــز  مــــــا إذا أمــــــا   ــــــاقق ــــــاءفتجــــــب نفقــــــة  الإنف علیهــــــا  الأبن

  : ، حیث تنتقل نفقة الأولاد إلى الأم بتوافر شرطینمن ق أ 76طبقا لنص المادة 

  .عجز الأب عن النفقة فعلا وقدرة الأم على الإنفاق -
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ــــــام الــــــدلیل أمــــــام القاضــــــي عــــــن عجــــــز الأب وقــــــدرة الأم علــــــى الإنفــــــاق كإحضــــــار ا - لأب لشــــــهادة قی

  .تثبت عجزه عن أداء عمل ما، وكل هذه الشروط تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

  

  :الاستفادة من صندوق النفقة  إجراءاتفي  الأسرةدور قاضي شؤون : ثالثا

المتضــــــــمن إنشـــــــاء صـــــــندوق النفقــــــــة یمكـــــــن اســـــــتخلاص أن  صــــــــندوق  15/01مـــــــن خـــــــلال القـــــــانون 

المحكــوم بهــا لصــالح الطفــل أو الأطفــال   النفقــة مســتحقات دفــع یتــولى النفقــة هــو صــندوق احتیــاطي

، الجزائـــــري المحضـــــونین بعـــــد طـــــلاق الوالـــــدین ممثلـــــین مـــــن قبـــــل المـــــرأة الحاضـــــنة فـــــي مفهـــــوم قـــــانون الأســـــرة

ــــــة  ــــــي حالــــــة رفــــــع دعــــــوى الطــــــلاق والنفق وكــــــذلك النفقــــــة المحكــــــوم بهــــــا مؤقتــــــا لصــــــالح الطفــــــل أو الأطفــــــال ف

 .المتعلــــق بصــــندوق النفقــــة 15/01مــــن القــــانون  02نادا لــــنص المــــادة المحكــــوم بهــــا للمــــرأة المطلقــــة اســــت

 الـدفع عـن بهـا المـدین امتنـاع بسـبب بالنفقـة الملـزم القضـائي للحكـم الجزئـي أو التنفیـذ الكلـي تعـذر بعـد

وهــو عبــارة عــن حســاب تخصــیص خــاص قیــده .1"إقامتــه محــل معرفــة لعــدم أو ذلــك عجــزه عــن أو

ـــــدى مصـــــالح الأمـــــین الرئیســـــي للخزینـــــة یقـــــوم بتســـــییره هـــــذا الأخیـــــر  یفـــــتح  142/302المشـــــرع تحـــــت رقـــــم  ل

المتعلــــــــق بصــــــــندوق  15/01مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم  11و  10و أمنــــــــاء خــــــــزائن الولایــــــــات حســــــــب المــــــــادتین 

ــــــوطني بصــــــفة الآمــــــر بالصــــــرف لهــــــذا الحســــــاب 2النفقــــــة ــــــر التضــــــامن ال و صــــــندوق النفقــــــة . ، و یتمتــــــع وزی

ـــــق الـــــرب ـــى تحقی ،وهـــــو تقـــــدیم مســـــاعدات مالیـــــة للأطفـــــال 3ح یـــــؤدي دورا اجتماعیـــــا كیـــــان قـــــانوني لا یهـــــدف إلــ

  .المحضونین والزوجة المطلقة تعوض النفقة الواجبة على الزوج السابق

  شروط الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة : 1

  :ویشترط للاستفادة من هذا الصندوق توفر الشروط التالیة

و إســناد الحضــانة والنفقــة لان فــك رابطــة  الزوجیــة، ةالرابطــ قضــائي یقضــي بفــك حكــم صــدور -

الـــــزواج تســـــتلزم مـــــن القاضـــــي أن یتعـــــرض حتمـــــا للحضـــــانة و النفقـــــة، فقـــــد یكـــــون الحاضـــــن هـــــو الأم 

ـــــه فـــــي المـــــادة  ـــــب المنصـــــوص علی مـــــن ق أ، فالحاضـــــن هـــــو مـــــن یمثـــــل  64أو غیرهـــــا حســـــب الترتی

وإذا كــــــان طلــــــب . مــــــن الصــــــندوق الأطفال،وبالتــــــالي تمــــــنح لــــــه الصــــــفة لیطلــــــب المســــــتحقات المالیــــــة

الاســــــتفادة مــــــن الصــــــندوق قــــــد رفــــــع قبــــــل صــــــدور حكــــــم الطــــــلاق بالنســــــبة لنفقــــــة الأولاد فــــــان هــــــذا 

                                                             
،مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص أحوال شخصیة،جامعة 15/01ة وفقا للقانون عبداالله نجار،عمر بودهوس،صندوق النفق 1

  . 05،ص  2015الجیلالي بونعامة،خمیس ملیانة،الجزائر،
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مجلة البحوث والدراسات ،"الجزائري الجدید تجربة دراسة تحلیلیة مقارنة بالتشریعات العربیة صندوق النفقة":مقدم عبد الرحیم 3

  . 49،ص  2016،الجزائر، 12الإنسانیة ،العدد 



یتطلـــــب ضـــــرورة استصـــــدار أمـــــر مؤقـــــت بالنفقـــــة مـــــن القاضـــــي المعروضـــــة علیـــــه الـــــدعوى الأصـــــلیة 

. 

 والحضــانة لنفقــةالمســند ل القــرار أو النهــائي أي التبلیــغ الرســمي للحكــم بالنفقــة، المــدین تبلیــغ -

اثبــــت التبلیــــغ  إلا إذایمكــــن للـــدائن بالنفقــــة الاســـتفادة مــــن الصـــندوق  ،لأنـــه لا بالنفقـــة المـــدین إلـــى

الصـــــحیح بموجــــــب محضــــــر یحــــــرره المحضــــــر القضــــــائي ،ویمتنــــــع هــــــذا المــــــدین عــــــن التنفیــــــذ ســــــواء كلیــــــا أو 

 .15/01من قانون  3وهو ما  نصت علیه المادة 1إقامته  محل معرفة جزئیا أو عدم

  

  الاستفادة من المستحقات المالیة دور القاضي في إجراءات: 2

  الأســـرة نظـــرا لأهمیـــة النفقـــة بالنســـبة للـــدائن بهـــا فقـــد خـــول المشـــرع الجزائـــري لـــرئیس قســـم شـــؤون  

ـــــنص  ـــــب یقـــــدم لـــــه وفـــــق ل ســـــلطة فـــــي مـــــنح أو عـــــدم مـــــنح الاســـــتفادة مـــــن الصـــــندوق ،وذلـــــك عـــــن طریـــــق طل

ـــــوزاري  القـــــرارمـــــن  02فـــــق بالوثـــــائق المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة ، ومر  15/01مـــــن القـــــانون  3المـــــادة  ال

الـــــــذي یحــــــدد الوثـــــــائق التـــــــي یتشــــــكل منهـــــــا ملــــــف الاســـــــتفادة مـــــــن المســــــتحقات المالیـــــــة لصـــــــندوق المشــــــترك 

  : 2النفقة،والتي تتمثل فیما یلي

 .طلب الاستفادة  -

انة ومـــــنح نســـــخة مـــــن الحكـــــم القضـــــائي بـــــالطلاق ونســـــخة مـــــن الأمـــــر أو الحكـــــم الـــــذي اســـــند الحضـــــ -

 .النفقة إذا لم یضمن حكم الطلاق ذلك

محضـــــر إثبـــــات تعـــــذر التنفیـــــذ الكلـــــي أو الجزئـــــي للأمـــــر أو الحكـــــم القضـــــائي المحـــــدد لمبلـــــغ النفقــــــة  -

 .بسبب امتناع المدین بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته

  .هذه الطریقة للدفعصك بریدي أو بنكي للمستفید مشطبا علیه إذا اختار المستفید  -

فبعـــــــد تقـــــــدیم طلــــــــب الاســـــــتفادة مــــــــن المســـــــتحقات المالیــــــــة للصـــــــندوق ومســــــــتوفي للشـــــــروط والوثــــــــائق  

  :اللازمة یتوجب على رئیس قسم شؤون الأسرة في القیام بمایلي 

 تـاریخ مـن أیـام 5 ولائــي فـي أجـل أقصـاه خـلال أمـر بموجـب .الاسـتفادة طلـب فـي الفصـل -1

 الأمــر عــن طریــق أمانــة الضــبط  یبلــغ هــذا و ، 15/01مــن القــانون  05 بالمــادة تلقــي الطلــب عمــلا

ســاعة مــن تــاریخ  48الاجتمــاعي فــي أجــل أقصــاه  للنشــاط والمــدیر الــولائي  الــدائن و المــدین إلــى

  صدوره 
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حدد الوثائق التي ،الذي ی) 2015جوان  28، المنشور في  35دد ج ر،ع(،  2015جوان  18قرار وزاري مشترك مؤرخ في   2

  .یتشكل منها طلب الاستفادة من المستحقات المالیة لصندوق النفقة



 بالإشـكال القاضـي إخطـار مـن الصـندوق فبعـد الاســتفادة أمـر تنفیـذ إشـكالات فـي الفصـل - 2

 أیـام الثلاثـة خـلال فـي أمـر بموجـب فیـه یفصـل سـتحقات الصـندوقم مـن الاسـتفادة یعتـرض الـذي

  . 03فقرة   05المادة  تطبیقا لنص الموالیة

 حالـــة علـــى تطـــرأ التـــي تلقـــي الإخطـــارات المتعلقـــة بـــالتغیرات الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة - 3

أیـــــام مـــــن  10 المســــتفید أو الـــــدائن بالنفقـــــة التـــــي مـــــن شـــــانها احتمـــــال التــــأثیر فـــــي اســـــتحقاق النفقـــــة فـــــي اجـــــل

 و بالنفقــة المــدین و ســاعة بموجــب أمــر ولائــي یبلــغ إلــى الــدائن 48تــاریخ حــدوثها ،والفصــل فیهــا خــلال 

مــن القــانون  07ســاعة وهــو مــا نصــت علیــه المــادة  48 خــلال فــي الاجتمــاعي للنشــاط المــدیر الــولائي

15/01 .  

ون الحكــم أو القــرار ، وتبلیــغ المصــالح المختصــة بمضــم النفقــة مراجعــة دعــوى فــي الفصــل - 4

مـــــن القـــــانون  08ســـــاعة عمـــــلا بـــــنص المـــــادة  48القضـــــائي عـــــن طریـــــق أمانـــــة الضـــــبط فـــــي اجـــــل أقصـــــاه 

  1.فیها الصادر الحكم الأمر  بتنفیذ و. 15/01

ــــــة بســــــقوط الحــــــق فــــــي    ــــــي  الاســــــتفادة مــــــن صــــــندوق النفق ــــــه یســــــقط الحــــــق ف ــــــى ان تجــــــدر الإشــــــارة إل

الأســـــرة أو ثبـــــوت دفـــــع النفقـــــة مـــــن قبـــــل المـــــدین بهـــــا وفـــــق لمـــــا الحضـــــانة أو انقضـــــاؤها طبقـــــا لأحكـــــام قـــــانون 

  . 15/01من القانون  02نصت علیه المادة 

  دور قاضي شؤون الأسرة في الحضانة: المطلب الثاني

الحضـــــانة باعتبارهـــــا أثـــــرا مـــــن أثـــــار الطـــــلاق فهـــــي أیضـــــا مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر العنایـــــة التـــــي تولیهـــــا   

ــــــى الحاضــــــنین، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى واجــــــب علــــــى الشــــــریعة الإســــــلامیة للطفولــــــة فهــــــي حــــــق للمح ضــــــون عل

  .الحاضن

تعـــــرف الحضـــــانة علـــــى أنهـــــا رعایـــــة الولـــــد وتعلیمـــــه والقیـــــام بتربیتـــــه علـــــى دیـــــن أبیـــــه، والســـــهر علـــــى   

  .حمایته،وحفظه صحة وخلقا،ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا لذلك

ـــــري وذ   ـــــري مســـــألة الحضـــــانة فـــــي قـــــانون الأســـــرة الجزائ  62لـــــك مـــــن المـــــواد قـــــد نظـــــم المشـــــرع الجزائ

ــــــاب واســــــعا للقضــــــاة لإعمــــــال . 72إلــــــى المــــــادة  ــــــري فــــــتح الب فباســــــتقراء هــــــذه المــــــواد نجــــــد أن المشــــــرع الجزائ

ســـــلطتهم التقدیریـــــة فـــــي مســـــألة الحضـــــانة معتمـــــدین فـــــي ذلـــــك علـــــى معیـــــار أساســـــي والمتمثـــــل فـــــي مراعــــــاة 

  :مصلحة المحضون، لذلك سنحاول إبراز دور القاضي وذلك في النقاط التالیة

  .دور القاضي في إسناد الحضانة وتنظیم حق الزیارة -

  .دور القاضي في تمدید الحضانة -
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  .دور القاضي في إسقاط الحضانة -

  

  دور قاضي شؤون الأسرة في إسناد الحضانة وتنظیم حق الزیارة: الفرع الأول

لـــــى ســــنتعرض فـــــي هـــــذا الفــــرع إلـــــى دور القاضـــــي فـــــي إســــناد الحضـــــانة وذلـــــك مــــن خـــــلال التطـــــرق إ  

ـــــرتیبهم بشـــــرط مراعـــــاة مصـــــلحة المحضـــــون، وكـــــذلك مجـــــال تـــــدخل  مـــــن لهـــــم الحـــــق فـــــي الحضـــــانة حســـــب ت

  .القاضي في تنظیم حق الزیارة والتي تكون عند الحكم بإسناد الحضانة

  دور القاضي في إسناد الحضانة: أولا

ـــــــى بحضـــــــانة ولـــــــدها، ثـــــــم الأب، ثـــــــم الخالـــــــة،ثم العمـــــــة" ق أ علـــــــى أن 64نصـــــــت المـــــــادة  ،ثم الأم أول

  ...".الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

فباســـــتقراء نـــــص المـــــادة نجـــــد أن المشـــــرع الجزائـــــري أبقـــــى علـــــى أولویـــــة الحضـــــانة لـــــلأم ولكـــــن قـــــدم   

الأب علــــى بـــــاقي النســـــوة مـــــن الجـــــدة والخالـــــة، ذلـــــك أن الأب هـــــو الـــــذي یتحمـــــل مســـــؤولیة كبیـــــرة خاصـــــة مـــــا 

ـــــق منهـــــا بالنفقـــــة ، فمـــــن كـــــان ال ـــــره فـــــي اســـــتحقاق الحضـــــانةتعل ـــــى منـــــة غی ـــــق كـــــان أول ، وبعـــــد الأبـــــوین 1منف

ـــــة عنـــــد  ـــــین، وعلیـــــه فالأولوی ـــــق بجداتـــــه مـــــن الجهت ـــــك أن الطفـــــل عـــــادة مـــــا یتعل أســـــندت الحضـــــانة للجـــــدة وذل

إســـــناد الحضــــــانة تكــــــون لـــــلأم ثــــــم ترتیــــــب بعــــــد ذلـــــك لمــــــن هــــــو أقــــــدر وأهـــــلا لــــــذلك ، واســــــتعداد الأب للنفقــــــة 

  .2وتبعاتها

یمكــــــن طرحــــــه مــــــاذا یقصــــــد المشــــــرع الجزائــــــري بعبــــــارة الأقربــــــون درجــــــة الــــــواردة فــــــي والســـــؤال الــــــذي   

  ق أ؟ 62نص المادة 

ـــــى القاضـــــي إلا الاحتكـــــام إلـــــى نـــــص المـــــادة    ـــــى هـــــذا الســـــؤال مـــــا عل التـــــي تحیلنـــــا  222والإجابـــــة عل

ــــك لاســــتنباط مــــدلول الأقربــــون درجــــة ، حیــــث نجــــد مــــن یســــند الحضــــانة  إلــــى أحكــــام الشــــریعة الإســــلامیة وذل

ــــذین لأب ثــــم لأب ومــــنهم مــــن یقــــدم  ــــم ال ــــذوي الأرحــــام ومــــن لا یســــندها أصــــلا، ومــــنهم مــــن یقــــدم الأشــــقاء ث ل

ـــــل هـــــذه المســـــالة أن  ـــــه مث ـــــدما یعـــــرض علی ـــــى القاضـــــي عن ـــــى الإخـــــوة لأم، ومنـــــه مـــــا عل ـــــذین مـــــن الأب عل ال

  .  3ینظر أولا وقبل كل شيء إلى مصلحة المحضون

نــــــاءا علــــــى مصــــــلحة المحضــــــون، حیــــــث أن ترتیــــــب غیــــــر أن هــــــذا الترتیــــــب یجــــــوز مخالفتــــــه وذلــــــك ب  

ـــــــه إذا رأى أن  ـــــــه، حیـــــــث أن ـــــــك أنـــــــه لا یشـــــــترط أن یتقیـــــــد ب ـــــــا للقاضـــــــي، ذل مســـــــتحقي الحضـــــــانة لـــــــیس وجوبی
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ــــدیم حاضــــن علــــى آخــــر جــــاز لــــه أن یقضــــي بــــذلك، وقــــد أكــــدت علــــى ذلــــك  مصــــلحة المحضــــون تقتضــــي تق

تراعــــــى " والــــــذي جــــــاء فیــــــه 2011-03-10الصــــــادر بتــــــاریخ  613469المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي قرارهــــــا رقــــــم 

ــــــوارد فــــــي المــــــادة  ــــــیس الترتیــــــب ال ــــــدیر  64مصــــــلحة المحضــــــون عنــــــد إســــــناد الحضــــــانة ول ق أ، ویخضــــــع تق

  .1"مصلحة المحضون للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع

ـــــد إســـــناده للحضـــــانة یجـــــب أن یراعـــــي مصـــــلحة المحضـــــون وكـــــذلك علیـــــه    ـــــى القاضـــــي عن وعلیـــــه عل

ق أ، فالقاضــــي هــــو الـــــذي  62بحضــــانته وذلـــــك اســــتنادا إلــــى نــــص المـــــادة  أن یتأكــــد  مــــن هــــو أهـــــلا بالقیــــام

یحـــــدد الشـــــروط ومـــــدى توافرهـــــا فـــــي الشـــــخص الـــــذي تســـــند لـــــه الحضـــــانة، والمشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یحـــــدد لنـــــا 

ق أ، فبــــــــالرجوع إلــــــــى أحكــــــــام  222هــــــــذه الشــــــــروط وبالتــــــــالي مــــــــا علیــــــــه إلا الاعتمــــــــاد علــــــــى نــــــــص المــــــــادة 

  :شروط الحاضن والمتمثلة في الشریعة الإسلامیة نجدها ذكرت

ــــل -1 ـــــه حرمانـــــه  :العقـ ـــــا التأكـــــد مـــــن الســـــلامة العقلیـــــة للحاضـــــن حیـــــث لا یجـــــوز ل علـــــى القاضـــــي هن

ــــدلیل عــــدم ســــلامته العقلیــــة حیــــث جــــاء فــــي إحــــدى قــــرارات المحكمــــة  مــــن ممارســــة الحضــــانة إلا إذا ثبــــت بال

ـــــــم  ـــــــاریخ  265727العلیـــــــا تحـــــــت رق ـــــــه 2002-02-13الصـــــــادر بت أن إســـــــناد الحضـــــــانة  "والـــــــذي جـــــــاء فی

لـــــــلأب بحجـــــــة مـــــــرض الزوجـــــــة عقلیـــــــا دون إثبـــــــات هـــــــذا المـــــــرض یعـــــــد انعـــــــداما فـــــــي الأســـــــاس القـــــــانوني و 

  .2"یتوجب النقض

ــــوغ -2 ــ ســـــــنة وذلــــــك حســــــب نـــــــص  19یشــــــترط فـــــــي الحاضــــــن أن یكــــــون بالغـــــــا أي بلــــــوغ ســــــن : البل

  .شؤون غیرهقانون مدني جزائري فمن لا یستطیع تولي شؤون نفسه لا یستطیع تولي  40المادة 

ــــدرة -3 وتعنــــــي القــــــدرة المالیــــــة والجســــــمانیة التــــــي تكفــــــل للمحضــــــون ضــــــمان صــــــیانته والاعتنــــــاء : القــ

فـــــــلا یجـــــــوز للقاضـــــــي لأن یســـــــند . ق أ 64بـــــــع مـــــــن جمیـــــــع الجوانـــــــب حســـــــب مـــــــا جـــــــاء فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 

  .الحضانة لعاجزة لمرض أو شیخوخة فلا تكون بذلك أهلا للحضانة

ـــتقامة -4 ــــة والاســ ـــــه وســـــلوكه مـــــع المحضـــــون، أي یجـــــ: الأمانـ ـــــا فـــــي خلق ب أن یكـــــون الحاضـــــن أمین

فمـــــثلا المــــرأة الســـــیئة الأخــــلاق أو تتعـــــاطى الفــــواحش فـــــي منــــزل المحضـــــون . الاهتمــــام بــــه ورعایـــــة مصــــالحه

ـــــث جـــــاء فـــــي إحـــــدى  أو تصـــــحبه معهـــــا إلـــــى مكـــــان ممارســـــة الفجـــــور لا تعتبـــــر أمینـــــة علـــــى المحضـــــون حی

مـــــــن المقـــــــرر شـــــــرعا "  1997-09-30الصـــــــادر بتـــــــاریخ  171684قـــــــرارات المحكمـــــــة العلیـــــــا قـــــــرار  رقـــــــم 

ـــــه فـــــلا بـــــد ". وقانونـــــا أن جریمـــــة الزنـــــا مـــــن أهـــــم مســـــقطات الحضـــــانة مـــــع مراعـــــاة مصـــــلحة المحضـــــون وعلی
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، 1علــــــى القاضــــــي مــــــن أن یتأكــــــد مــــــن اســــــتقامة الحاضــــــن وحســــــن ســــــلوكه وأخلاقــــــه قبــــــل إســــــناده الحضــــــانة

ـــــه یجــــــوز للقاضـــــي أن یقــــــوم بإســـــناد الحضــــــانة لـــــلآم المرتكبـــــة لجریمــــــة الزنـــــا وهــــــذا بـــــالنظر إلــــــى أن  غیـــــر أن

ـــــــا قـــــــرار رقـــــــم ـــــــث جـــــــاء فـــــــي إحـــــــدى قـــــــرارا المحكمـــــــة العلی  564787مصـــــــلحة المحضـــــــون تقتضـــــــي ذلك،حی

ـــــــت "  2010-07-15الصـــــــادر بتـــــــاریخ  ـــــــا متـــــــى تحقق ـــــــلأم المدانـــــــة بجریمـــــــة الزن یمكـــــــن إســـــــناد الحضـــــــانة ل

  .2"مصلحة المحضون

ـــــه    ـــــد إســـــناده لمـــــن ل ـــــى مراعـــــاة هـــــذا ونشـــــیر أن القاضـــــي عن ـــــه وبدرجـــــة أول الحـــــق فـــــي الحضـــــانة علی

ـــــري قـــــد وســـــع مـــــن  ـــــدیر هـــــذه المصـــــلحة نجـــــد أن المشـــــرع الجزائ ـــــتمكن مـــــن تق مصـــــلحة المحضـــــون، وحتـــــى ی

ـــــد فصـــــله فـــــي الـــــدعوى  دور قضـــــاة شـــــؤون الأســـــرة فـــــي الفصـــــل فـــــي الـــــدعاوى، حیـــــث نجـــــد أن القاضـــــي عن

تقــــــدیر مصــــــلحة المحضــــــون وإســــــناد  المتعلقــــــة بالحضــــــانة أن یقــــــوم باتخــــــاذ إجــــــراءات یســــــتطیع مــــــن خلالهــــــا

  :الحضانة لمن هو أهلا لذلك وتتمثل هذه الإجراءات في

  إجراء التحقیق والمعاینة -1

للقاضـــــي أن یقــــــوم باستصــــــدار أنــــــر علــــــى عریضــــــة وعلـــــى وجــــــه الاســــــتعجال تلقائیــــــا أو بنــــــاءا علــــــى   

ــــإجراء التحقیــــق الجــــائز قانونــــا وفــــي أي مرحلــــة كانــــت علیهــــا الــــدعوى و  حتــــى قبــــل مباشــــرتها أحــــد الخصــــوم ب

ق إ م إ  146أمــــــا بالنســــــبة للمعاینــــــة فحســــــب نــــــص المــــــادة . ق إ م إ 76و 75وهــــــذا حســــــب نــــــص المــــــادة 

ــــــى مكــــــان ممارســــــة الحضــــــانة لمعرفــــــة ظــــــروف معیشــــــة  ــــــة والانتقــــــال إل ـــــه یجــــــوز للقاضــــــي إجــــــراء المعاین فإنـ

ـــــدیر ال ـــــدخل ضـــــمن تق ـــــك ی ـــــة وظـــــرف الســـــكن، فكـــــل ذل قاضـــــي المحضـــــون مـــــن ظـــــروف اقتصـــــادیة واجتماعی

  .في إسناد الحضانة لمستحقیها وذلك فیما یراه أصلح للمحضون

  الاستماع للشهود -2

یجــــــوز للقاضــــــي أن یــــــأمر بالاســــــتماع للشــــــهود إذا كــــــان ذلــــــك مفیــــــدا للقضــــــیة وذلــــــك حســــــب نــــــص   

ق ق إ م إ، حیـــــــث قـــــــد یلجـــــــأ القاضـــــــي إلـــــــى ســـــــماع الشـــــــهود ولـــــــه أن یأخـــــــذ بهـــــــا أو یرفضـــــــها  150المـــــــادة 

ـــــق بمســـــكن ـــــه یســـــيء معاملـــــة  خاصـــــة مـــــا تعل المحضـــــون حیـــــث یمكـــــن للحاضـــــن أن یســـــيء اســـــتغلاله أو ان

  .المحضون

  الاستعانة بالخبراء -3

حیــــــث یجــــــوز للقاضــــــي إجــــــراء الخبــــــرة وذلــــــك بالاســــــتعانة بأشــــــخاص ذو كفــــــاءة علمیــــــة واجتماعیـــــــة   

ـــــاء نفســـــه أو بنـــــاء  ـــــین خبیـــــر مـــــن تلق ـــــد القضـــــاة،حیث یقـــــوم القاضـــــي بتعی حســـــب المجـــــالات التـــــي تتـــــوافر عن
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علـــــى طلـــــب أحــــــد الخصـــــوم إذا اســــــتدعى الأمـــــر دراســــــة حالـــــة المحضــــــون ومصـــــلحته  وذلــــــك اســـــتنادا إلــــــى 

ـــــــى مـــــــا یفضـــــــله مـــــــن المحضـــــــونین، . ق إ م إ 126نـــــــص المـــــــادة  فیـــــــدرس فكـــــــر المحضـــــــون و التعـــــــرف عل

ــــــه یبعــــــد هــــــذه  ــــــه للمحضــــــون، أو أن والقاضــــــي هنــــــا امــــــا أن یأخــــــذ بتصــــــریحات المحضــــــون حــــــول مــــــدى قبول

فـــــــــي ذلــــــــك مصـــــــــلحة المحضــــــــون، فالقاضـــــــــي غیــــــــر مقیـــــــــد بادعــــــــاءات المحضـــــــــون التصــــــــریحات، مراعیــــــــا 

  .1إطلاقا

هــــــذا و نشــــــیر أیضــــــا إلــــــى أن قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري أجــــــاز للقاضــــــي أن یصــــــدر أمــــــرا إســــــتعجالیا   

ــــین إقامــــة دعــــوى الطــــلاق ومــــا بــــین إصــــدار الحكــــم  ــــا بإســــناد الحضــــانة وبصــــفة مؤقتــــة فــــي الفتــــرة مــــا ب مؤقت

ــــــب  ــــــنص المــــــادة بــــــالطلاق فصــــــلا فــــــي الطل ــــــك طبقــــــا ل مكــــــرر قــــــانون  57المقــــــدم مــــــن أحــــــد مســــــتحقیها وذل

  .الأسرة الجزائري

  دور القاضي في تنظیم حق الزیارة: ثانیا

ــــــى مُســــــتحقِّ       ــــــى بهــــــا یإن إســــــناد الحضــــــانة إل ــــــي الغالــــــبّ الأم، باعتبارهــــــا الأول ــــــذي یكــــــون ف ها، و ال

عـــــن والـــــده ، ممّـــــا یســـــتدعي معـــــه إیجـــــاد  الابتعـــــادلمصـــــلحة المحضـــــون ، ممّـــــا یـــــؤدي بـــــه حتمـــــا إلـــــى  رعایـــــة

ــــه مــــن  ــــد مــــن جهــــة أخــــرى، بتمكین ــــى تــــوازن الطفــــل مــــن جهــــة ، و عــــدم الإضــــرار بالوال وســــیلة للمحافظــــة عل

  .زیارة و رؤیة ابنه المحضون

وعلـــــــى القاضـــــــي عنــــــدما یحكـــــــم بإســـــــناد الحضــــــانة أن یحكـــــــم بحـــــــق " ق أ 64وعلیــــــه تـــــــنص المــــــادة   

ــــزوجین وفشــــله فــــي محــــاولات الصــــلح التــــي  وهــــذا یعنــــي أن علــــى القاضــــي". الزیــــارة  فــــي حالــــة النــــزاع بــــین ال

ـــــنص المـــــادة  ـــــا ل ـــــق بإســـــناد  49یجریهـــــا وفق ـــــین الـــــزوجین أن یضـــــمن حكمـــــه المتعل ـــــالطلاق ب ق أثـــــم حكمـــــه ب

الحضــــــانة لمســــــتحقیها علیــــــه أن یحكــــــم تلقائیــــــا بحــــــق زیــــــارة المحضــــــون، فــــــإذا حكــــــم بإســــــناد الحضــــــانة لــــــلأم 

مــــرة كــــل أســــبوع، فــــي أیــــام ( ب لمــــرات عدیــــدة وفــــي أوقــــات وأمــــاكن محــــددة علیــــه أن یحكــــم بحــــق الزیــــارة لــــلأ

، وتخضــــــع مـــــدة الزیـــــارة ومكـــــان ممارســــــتها للســـــلطة التقدیریـــــة للقاضــــــي )العطل،المناســـــبات الدینیـــــة والوطنیـــــة

ــــى القاضــــي أن یحــــدد الزمــــان والمكــــان الــــذي  بمــــا أن المشــــرع الجزائــــري لــــم یــــنص صــــراحة علیهــــا، حیــــث عل

برعایــــة زائــــره وهــــو مــــا أكدتــــه المحكمــــة العلیــــا ،حیــــث جــــاء فــــي إحــــدى قــــرار للمحكمــــة  یتمتــــع فیــــه المحضــــون

مــــــــن  64تــــــــى أوجبـــــــت أحكــــــــام المــــــــادة م"  1990-04-16الصـــــــادر بتــــــــاریخ  59784العلیـــــــا تحــــــــت رقــــــــم 

الحضـــــــانة أن یحكـــــــم بحـــــــق الزّیـــــــارة ، فإنّـــــــه مـــــــن  قـــــــانون الأســـــــرة علـــــــى أنّ القاضـــــــي حینمـــــــا یقضـــــــي بإســـــــناد
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ـــــة الصـــــغا هـــــذا الحـــــق ترتیبـــــا مرنـــــا وفقـــــا لمـــــا تقتضـــــیهالواجـــــب أن یكـــــون ترتیـــــب   أنفمـــــن حـــــق الأب  ،رحال

  .1"والتعاطف معهم الأقل مرّة في الأسبوع لتعهّدهم بما یحتاجون إلیهى عل أبنائهیرى 

ــــــي هــــــذه المســــــألة أوجــــــب علــــــى القاضــــــي عنــــــدما یقضــــــي    هــــــذا وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن القــــــانون ف

بحــــــق الزیــــــارة مـــــن تلقــــــاء نفســــــه حتــــــى ولــــــم یطلبهــــــا الخصــــــوم  بـــــالطلاق وإســــــناد الحضــــــانة أن یقضــــــي حتمــــــا

ــــة التــــي مفادهــــا أنــــه لا یجــــوز للقاضــــي أن  ،وهــــذا معنــــاه أن القــــانون قــــد أخــــرج القاضــــي عــــن القاعــــدة القانونی

یحكـــم بمــــا لــــم یطلبــــه الخصــــوم، هــــذا مــــا یؤكــــد ویــــرجح مصــــلحة المحضــــون وحقــــه فــــي زیــــارة أهلــــه، غیــــر أنــــه 

ـــــدما ألـــــزم ا لقاضـــــي أن یحكـــــم بحـــــق الزیـــــارة أن یحـــــدد معنـــــى الزیـــــارة ومـــــدتها ومكـــــان كـــــان علـــــى القـــــانون عن

  .2ممارستها

نشــــیر أیضــــا إلــــى أنــــه إذا حكــــم القاضــــي بحــــق الزیــــارة وامتنــــع لمــــن اســــند لــــه الحضــــانة مــــن تمكــــین   

ـــــه البالغـــــة  ـــــة، باعتبـــــار أن هـــــذا الحـــــق ونظـــــرا لأهمیت ـــــى متابعـــــة جزائی ـــــه تعـــــرض إل الطـــــرف الآخـــــر مـــــن زیارت

"  ق ع  328ن الحقـــــــوق التــــــي یحمیهــــــا قــــــانون العقوبـــــــات إذ جــــــاء فــــــي نــــــص المـــــــادة تجــــــاه المحضــــــون  مــــــ

أو أيّ  دج الأب أو الأم 5000إلـــــــى   دج  500یعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن شـــــــهر إلـــــــى ســـــــنة ، و بغرامـــــــة مـــــــن 

ـــــــوم       بتســـــــلیم قاصـــــــر قُضِـــــــي فـــــــي شـــــــأن حضـــــــانته بحكـــــــم مشـــــــمول بالنفـــــــاذ المعجـــــــل ،  شـــــــخص آخـــــــر لا یق

ــــن وُكِّلــــت إلیــــه حضــــانته ، إلــــى مــــن لــــه  أو بحكــــم نهــــائي الحــــق فــــي المطالبــــة ، و كــــذلك كــــل مــــن خطفــــه ممّ

ـــــى خطفـــــه  فیهـــــا أو أبعـــــده عنـــــه ، أو أو مـــــن الأمـــــاكن التـــــي وضـــــعه ـــــر عل ـــــك الأمـــــاكن أو حمـــــل الغی  عـــــن تل

ــــــل ســــــنوات إذا  3و تــــــزداد عقوبــــــة الحــــــبس إلــــــى  أو عنــــــف ، أو إبعــــــاده حتــــــى و لــــــو وقــــــع ذلــــــك بغیــــــر تحای

  ."لأبویة عن الجانيكانت قد أُسقِطت السلطة ا

  دور القاضي في دعوى تمدید الحضانة: الفرع الثاني

تبــــــــدأ مـــــــــدة الحضـــــــــانة مـــــــــن وقـــــــــت ولادة الطفــــــــل، غیـــــــــر أن انتهاؤهـــــــــا تختلـــــــــف بـــــــــاختلاف جنســـــــــه،   

ــــــوغ ســــــن  ــــــزواج أي  10فالأصــــــل تنتهــــــي مــــــدة الحضــــــانة بالنســــــبة للــــــذكر ببل ســــــنوات، وبلــــــوغ الأنثــــــى ســــــن ال

ة الحضـــــــانة إلا بموجـــــــب حكـــــــم قضـــــــائي، حیـــــــث جـــــــاء فـــــــي قـــــــرار ســـــــنة كاملـــــــة، ولا یكـــــــون انتهـــــــاء مـــــــد 19

لا تنتهــــــــــي الحضــــــــــانة إلا " 2011-02-10الصــــــــــادر بتــــــــــاریخ  599850للمحكمــــــــــة العلیــــــــــا تحــــــــــت رقــــــــــم 

ـــــة تجـــــاوز المحضـــــون ســـــن  ـــــد الحضـــــانة فـــــي حال ـــــر ملزمـــــة بتمدی  10بموجـــــب حكـــــم قضـــــائي، والحاضـــــنة غی

غیـــــر أنـــــه 3".بــــالحقوق المقـــــررة للمحضــــونســــنوات، وتبقـــــى الحاضــــنة متـــــوفرة علــــى صـــــفة التقاضــــي للمطالبـــــة 
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ـــــى  ـــــد مـــــدة الحضـــــانة بالنســـــبة للـــــذكر إل ـــــك مصـــــلحة  16یجـــــوز للقاضـــــي أن یقـــــوم بتمدی ســـــنة إذا رأى فـــــي ذل

للمحضــــون، ویكــــون التمدیــــد هنـــــا بطلــــب مــــن الحاضــــنة بشـــــرط أن تكــــون هــــذه الأخیــــرة أمـــــا لــــم تتــــزوج ثانیـــــة 

یـــــث یجـــــوز لهـــــا التقـــــدم إلـــــى المحكمـــــة الواقعـــــة قـــــانون أســـــرة جزائـــــري، ح 65وهـــــذا اســـــتنادا إلـــــى نـــــص المـــــادة 

ق إ م إ بـــــدعوى تمدیـــــد الحضـــــانة مســـــتوفیة  426فـــــي دائـــــرة اختصاصـــــها مكـــــان ممارســـــة الحضـــــانة المـــــادة 

  .ق إ م إ 17،16،15،14،13لجمیع الشروط القانونیة المنصوص علیها في المواد 

یـــــة فــــي ذلــــك باعتبـــــار أن وعلــــى القاضــــي الــــذي یرفـــــع لــــه طلــــب تمدیـــــد الحضــــانة لــــه الســــلطة التقدیر   

ـــــرك المجـــــال واســـــعا لإعمـــــال القاضـــــي  المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد أورد الحـــــد الأقصـــــى لتمدیـــــد حضـــــانة الـــــذكر وت

ســـــلطته التقدیریـــــة فـــــي تقـــــدیر المـــــدة الضـــــروریة المســـــتحقة للتمدیـــــد مراعـــــاة لمصـــــلحة المحضـــــون ولكـــــن هـــــذه 

  :1السلطة مقیدة بشروط یجب على القاضي التقید بها

ــــــى فــــــي أن یكــــــون الت - ــــــذكور دون الإنــــــاث، فــــــلا یجــــــوز تمدیــــــد حضــــــانة الأنث ــــــى ال ــــــد مقتصــــــر عل مدی

  .حالة انتهاءها ببلوغ سن الزواج

ســــــنة غیــــــر أنــــــه لا مــــــانع أن  16أن یقیــــــد القاضــــــي بالحــــــد الأقصــــــى لتمدیــــــد الحضــــــانة والمقــــــدر ب  -

  .یمدد لمدة مغایرة لذلك وذلك استنادا لما تتطلبه مصلحة المحضون

دیـــــد الحضـــــانة أمـــــا لـــــم تتـــــزوج ثانیـــــة، حیـــــث لا یجـــــوز لأي حاضـــــن آخـــــر تقـــــدیم أن تكـــــون طالبـــــة تم -

حیـــــث جـــــاء فـــــي إحـــــدى قـــــرارات المحكمـــــة العلیـــــا . طلـــــب لتمدیـــــد الحضـــــانة مهمـــــا كـــــان الســـــبب المســـــتند إلیـــــه

ــــــة "  1995-10-24الصــــــادر بتــــــاریخ  123889قــــــرار رقــــــم  ــــــي حال أنــــــه یجــــــوز تمدیــــــد الحضــــــانة للــــــذكر ف

ــــةكــــون الحاضــــنة أمــــا لــــم تتــــزوج ثا ــــوغ المحضــــون ســــن 2"نی ــــب التمدیــــد خــــلال الســــنة مــــن بل  10، ویكــــون طل

   3.سنوات، فان فاتت المدة دون أن یكون للأم عذر سقط حقها في المطالبة بالتمدید

وعلیـــــــه إذا تحققـــــــت للقاضـــــــي هـــــــذه الشـــــــروط الســـــــالفة الـــــــذكر قضـــــــي لطالـــــــب التمدیـــــــد بتمدیـــــــد مـــــــدة   

ث تكـــــون الأم طالبـــــة التمدیـــــد حاضـــــنة وولیـــــة فـــــي الحضــــانة آخـــــذا بعـــــین الاعتبـــــار مصـــــلحة المحضـــــون، حیـــــ

ـــــى نـــــص المـــــادة  ـــــة الغیـــــاب أو الوفـــــاة أو الطـــــلاق  87نفـــــس الوقـــــت، لأنـــــه بـــــالرجوع إل ـــــى أنـــــه فـــــي حال ق أعل

ــــــه إذا قــــــام القاضــــــي بإســــــناد الحضــــــانة لــــــلأم فإنهــــــا بــــــذلك  ــــــه الحضــــــانة، وعلی تســــــند الولایــــــة لمــــــن أســــــندت ل

  .4العاشرة أو بعده تصبح حاضنة وولیة في نفس الوقت سواء قبل سن
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ومـــــــا یلاحـــــــظ علـــــــى المشـــــــرع الجزائـــــــري أنـــــــه اقتصـــــــر تمدیـــــــد فتـــــــرة الحضـــــــانة للـــــــذكور دون الإنـــــــاث   

ق أ، وبالتـــــالي  65مـــــدة حضـــــانة الأنثـــــى تكـــــون بقـــــوة القـــــانون اســـــتنادا إلـــــى نـــــص المـــــادة  ءباعتبـــــار أن انتهـــــا

، ولعــــل ذلــــك راجــــع یكــــون القاضــــي بعیــــدا عــــن رؤیــــة مــــدى التحقــــق مــــن مصــــلحة المحضــــون إذا كانــــت أنثــــى

أن مــــدة حضــــانة الأنثــــى طویلــــة مقارنــــة بمــــدة حضــــانة الــــذكر وهــــو مــــا أكــــده قــــرار للمحكمــــة العلیــــا تحــــت رقــــم 

  2006.1-01-04الصادر بتاریخ  347914

  دور القاضي في دعوى إسقاط الحضانة: الفرع الثالث

 لكـن الشـروط، لكـ فیـه تـوفرت إذا مسـتحقها إلـى الحضـانة تسـند الـزوجین بـین التفرقـة تمـت إذا  

 ،عنــه فتســقط ممارسـتها مواصــلة مــن یمنعــه ممـا الحاضــن ظــروف تتغیـر قــد علیهــا الحصــول بعـد

 یكـون لـن الحضـانة لأن سـقوط ،الحضـانة لإسـقاط دعـوى إلـى الصـفة صـاحب المعنـي یلجـأ أن فـیمكن

 إسـناد دعـوى بخـلاف أصـلیة السـقوط وتكـون دعـوى ، قضـائي حكـم مـن فیـه بـد لا بـل تلقائیـا أمـرا

حیــث ترفــع الــدعوى فــي المحكمــة التــي توجــد فــي  .طــلاق لــدعوى تبعیــة تكــون مــا غالبــا التــي الحضــانة

  .ق إ م إ 426دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة وذلك وفقا لنص المادة 

 عــن الحضــانة حــق فیهــا یســقط التــيوقــد تطــرق المشــرع الجزائــري إلــى الحــالات والأســباب   

. باعتبــــــاره یراعـــــي فــــــي ذلــــــك تقـــــدیر مصــــــلحة المحضــــــون ا ایجابیــــــاوجعــــــل دور القاضــــــي فیهـــــ صـــــاحبه،

  . وبالتالي سنحاول التطرق إلى هذه الحالات مبرزین الدور الهام الذي یلعبه القاضي في ذلك

  الزواج بغیر قریب محرم: أولا

ـــــه 66نصـــــت المـــــادة    ، وعلیـــــه ..."تســـــقط الحضـــــانة بـــــالتزوج بغیـــــر قریـــــب محـــــرم: "مـــــن ق أ علـــــى أن

م بــــالطلاق واســــند حــــق الحضــــانة لــــلأم فــــان هــــذا الحــــق سیســــقط إذا تزوجــــت أثنــــاء قیــــام حــــق فــــإذا صــــدر حكــــ

ـــــیهم كـــــل علاقـــــة زوجیـــــة معـــــه، وفـــــي  ـــــذین یحـــــرم عل ـــــاء المحضـــــون ال ـــــیس مـــــن أقرب الحضـــــانة مـــــع شـــــخص ل

ق أ بنـــــاءا  64هـــــذه الحالـــــة یـــــتم مـــــنح المحضـــــون إلـــــى غیرهـــــا مـــــن مســـــتحقي الحضـــــانة حســـــب نـــــص المـــــادة 

یصـــــدر القاضـــــي حكمـــــه بإســـــقاط الحضـــــانة عـــــن الأم وإســـــنادها لطالبهـــــا علـــــى علـــــى دعـــــوى قضـــــائیة، حیـــــث 

  .أن یراعي في ذلك مصلحة المحضون

  .التنازل عن الحق في الحضانة: ثانیا

ــــأن التنــــازل عــــن الحضــــانة یعــــد ســــببا مــــن أســــباب الســــقوط وهــــو مــــا  66جــــاء فــــي المــــادة    مــــن ق أ ب

ــــــام  یعنــــــي أنــــــه إذا ســــــبق للمحكمــــــة أن قضــــــت بإســــــناد حــــــق الحضــــــانة ــــــاء فتــــــرة قی إلــــــى أحــــــد مســــــتحقیها وأثن

ــــه عــــن حقــــه فــــي حضــــانة المحضــــون فــــان حقــــه هــــذا  ــــر إلــــى القاضــــي وأعلــــن تنازل الحضــــانة جــــاء هــــذا الأخی
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یســـــقط حتمـــــا بقـــــوة القـــــانون، وأن الحكــــــم القاضـــــي بإســـــقاط الحضـــــانة هنـــــا هــــــو حكـــــم مقـــــرر للســـــقوط ولــــــیس 

  .منشئا له

بعـــــدم الإضـــــرار بمصـــــلحة المحضـــــون وهـــــو مـــــا  وإذا كـــــان حـــــق التنـــــازل مقـــــرر قانونـــــا  فانـــــه مشـــــروط  

یجــــــب علــــــى القاضــــــي مراعاتــــــه، فتنــــــازل الأم عــــــن طفلهــــــا الرضــــــیع لفائــــــدة الأب، فهنــــــا لا یمكــــــن للقاضـــــــي 

الاســـــتجابة لهـــــا، لأن مصـــــلحة المحضـــــون تقتضـــــي إســـــناد الحضـــــانة لأمـــــه بـــــالرغم مـــــن تنازلهـــــا عنهـــــا وهـــــو 

  2010.1-10-14الصادر بتاریخ  581222ماجاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا تحت رقم 

ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه أنــــه بــــالرغم مــــن كــــون الحضــــانة حــــق مــــن الحقــــوق التــــي یجــــوز التنــــازل عنهــــا 

مــــــن صــــــاحب الحــــــق فیهــــــا باختیــــــاره إلا أنــــــه یمكــــــن للقاضــــــي إجبــــــاره وذلــــــك مراعــــــاة لمصــــــلحة المحضــــــون 

  2.حة المحضونوتركه بدون حاضن حتى لو كانت تنقصه بعض الشروط شریطة ألا تمس بمصل

  ق أ 62اختلال أحد الشروط المنصوص علیها في المادة : ثالثا

ـــــــا للمـــــــادة    ـــــــاختلال أحـــــــد الشـــــــروط المـــــــذكورة فـــــــي المـــــــادة  67طبق مـــــــن  62ق أ تســـــــقط الحضـــــــانة ب

  .نفس القانون

ـــــى المـــــادة    ـــــى واجبـــــات الحاضـــــن تجـــــاه المحضـــــون وهـــــي  62فبـــــالرجوع إل ـــــد نصـــــت عل ق أ نجـــــدها ق

ـــــا ـــــه وحفظـــــه صـــــحة وخلقـــــا، فـــــإذا ثبـــــت عجـــــز الحاضـــــن رعایتـــــه وتعلیمـــــه والقی ـــــى حمایت ـــــه والســـــهر عل م بتربیت

عـــــن القیـــــام بواجباتـــــه جـــــاز للقاضـــــي أن یحكـــــم بســـــقوط الحضـــــانة إذا طلبهـــــا أحـــــد مســـــتحقیها،غیر أنـــــه علیـــــه 

ـــــــي ســـــــتعود علیـــــــه ســـــــواء فـــــــي حالـــــــة بقـــــــاءه مـــــــع حاضـــــــنه الأول        یراعـــــــي مصـــــــلحة المحضـــــــون والفوائـــــــد الت

ـــــه وإســـــ ـــــره، وإذا كانـــــت المـــــادة أو إســـــقاطها عن ق أفـــــي فقرتهـــــا الثانیـــــة قـــــد ذكـــــرت أن عمـــــل  67نادها إلـــــى غی

المـــــرأة لا یشـــــكل ســـــببا مـــــن أســـــباب ســـــقوطها لكنهـــــا، ربطـــــت هـــــذا الجـــــواز بمصـــــلحة المحضـــــون وهـــــذا یعنـــــي 

كمبــــدأ عــــام أن عمـــــل المــــرأة لا یشــــكل ســـــببا مــــن أســــباب ســــقوط ممارســـــة الحضــــانة، وكاســــتثناء یمكـــــن : أنــــه

ســـــــقاطها إذا كـــــــان ســـــــببا فـــــــي حرمـــــــان المحضـــــــون مـــــــن الرعایـــــــة والعنایـــــــة وغیرهـــــــا مــــــــن أن یتســـــــبب فـــــــي إ

الالتزامــــات ممــــا یخــــل بمصــــلحة المحضــــون، لكــــن قــــد یصــــعب علــــى القاضــــي تقــــدیر هــــذه المصــــلحة كونهــــا 

ـــــد تقـــــدیرها، وعلیـــــه علـــــى  شـــــیئا معنویـــــا لا یمكـــــن إثباتهـــــا بســـــهولة ممـــــا قـــــد یوقـــــع القاضـــــي فـــــي التناســـــب عن

ــــین لــــه بعــــد خبــــرة اجتماعیــــة أن مصــــلحة المحضــــون فــــي خطــــر مــــادي القاضــــي اللجــــوء إلــــى ا ــــرة، فــــإذا تب لخب

أو معنـــــوي أو أنـــــه مهمـــــل جـــــاز للقاضـــــي أن یســـــقط الحضـــــانة علـــــى الحاضـــــن ویعـــــین مـــــن یلیـــــه مـــــع مراعـــــاة 

ــــــه المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي قــــــرار لهــــــا تحــــــت رقــــــم   245156مصــــــلحة المحضــــــون دائمــــــا، وهــــــذا مــــــا قضــــــت ب
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 مســقطات مـن یعتبـر لا المــرأة عمــل أن قضــاء علیــه المســتقر مــن" 2000-07-18الصـادر بتـاریخ 

 بإسـقاط جدیـد مـن والقضـاء المسـتأنف الحكـم بإلغـاء بقضـائهم المجلـس قضـاة فـإن ثـم ومـن الحضـانة،

 للقصـور قـرارهم وعرضـوا القـانون، تطبیـق فـي أخطـأوا عاملـة باعتبارهـا الطاعنـة عـن الولـدین حضـانة

  ."1فیه المطعون القرار نقض یستوجب مما ونيالقان الأساس وانعدام التسبیب، في

  

  سقوط الحضانة لمدة تزید عن سنة دون المطالبة بها: رابعا

إذا لــــم یطلــــب الحضــــانة مــــن لــــه الحــــق فیهــــا " مــــن ق أالتــــي تــــنص 68وهــــذا مــــا أشــــارت إلیــــه المــــادة   

ــــدون عــــذر ســــقط حقــــه فیهــــا ــــد عــــن ســــنة ب ــــذلك فــــان دعــــوى ســــقوط الحضــــانة مقیــــدة بمــــدة"لمــــدة تزی زمنیــــة  ، ل

ــــدون عــــذر، فــــإذا صــــدر  ــــد عــــن ســــنة ب ــــه الحــــق لمــــدة تزی ــــب بهــــا مــــن ل ــــم یطال معینــــة یســــقط الحــــق فیهــــا إذا ل

حكــــــم بــــــالطلاق وبقــــــي الأولاد عنــــــد أبــــــیهم دون أن تطلــــــب الأم حضــــــانتهم لمــــــدة تزیــــــد عــــــن ســــــنة دون عــــــذر 

 شـــــــرعي فانـــــــه لـــــــم یعـــــــد مـــــــن حقهـــــــا أن تتطالـــــــب أمـــــــام المحكمـــــــة بحقهـــــــا فـــــــي الحضـــــــانة، ویبقـــــــى الأب هـــــــو

الصــــــادر  58220الحاضــــــن الفعلــــــي والقــــــانوني، فقــــــد جــــــاء فــــــي إحــــــدى قــــــرارات المحكمــــــة العلیــــــا قــــــرار رقــــــم 

 تزیـد مـدة فیهـا الحـق لـه مـن یطلبهـا إذا لـم الحضـانة أن قانونـا المقـرر مـن"  1990-02-05بتـاریخ 

 مخالفـا یعـد المبـدأ هـذا یخـالف بمـا القضـاء فـإن ثـم ومـن فیهـا، حقـه سـقط عـذر بـدون سـنة عـن

  .2"انونللق

  الاستیطان في بلد أجنبي: خامسا

ــــــــد " ق أ 69تــــــــنص المــــــــادة    ــــــــه حــــــــق الحضــــــــانة أن یســــــــتوطن فــــــــي بل إذا أراد الشــــــــخص الموكــــــــول ل

ـــــــــه أو إســـــــــقاطها عنـــــــــه مـــــــــع مراعـــــــــاة مصـــــــــلحة  ـــــــــات الحضـــــــــانة ل أجنبـــــــــي رجـــــــــع الأمـــــــــر للقاضـــــــــي فـــــــــي إثب

ــــــــه ، وهــــــــذا یعنــــــــي أنــــــــه إذا أراد الشــــــــخص الموكــــــــول لــــــــه حــــــــق الحضــــــــانة تغییــــــــر مكــــــــ."المحضــــــــون ان إقامت

والاســــــتیطان فـــــــي بلـــــــد أجنبـــــــي فـــــــان الأمـــــــر متـــــــروك للســـــــلطة التقدیریـــــــة للقاضـــــــي فـــــــي إثبـــــــات الحضـــــــانة أو 

ـــــــالنظر لمصـــــــلحة المحضـــــــون والظـــــــروف المتعلقـــــــة المحیطـــــــة بالقضـــــــیة،  ـــــــى قناعتـــــــه، وب إســـــــقاطها بنـــــــاءا عل

ــــد مــــن قراراتــــه حیــــث جــــاء فــــي قــــرار للمحكمــــة ال ــــه القضــــاء الجزائــــري فــــي العدی ــــا قــــرار وهــــو مــــا ســــار علی علی

 علــى تســند الحضــانة أن وشــرعا مــن المقــرر قانونــا" 2005-10-12الصــادر بتــاریخ  334543رقــم 

                                                             

.188،ص2001ة الأحوال الشخصیة، عدد خاص،فلغر  مجلة الاجتهاد قضائي  1  

.53،ص03،العدد1993المجلة القضائیة لسنة   2  



 خطـأ یعـد أبـیهم عـن بعیـدا أجنبـي بلـد فـي تقـیم أنهـا ثبـت لـلأم إسـنادها وأن المحضـون، مصـلحة أسـاس

  ".1القضائي والاجتهاد القانون تطبیق في

طان الحاضـــــن فـــــي بلـــــد أجنبـــــي لا یســـــقط الحضـــــانة غیـــــر أنـــــه مـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إلیـــــه إلـــــى أن اســـــتی  

مطلقـــــــا بـــــــل بقیـــــــود، لأنـــــــه یمكـــــــن إســـــــناد حضـــــــانة الأبنـــــــاء لأمـــــــه المقیمـــــــة خـــــــارج إقلـــــــیم الجمهوریـــــــة مراعـــــــاة 

ــــــى القاضــــــي مراعاتــــــه وهــــــو مــــــا جــــــاء فــــــي قــــــرار رقــــــم  الصــــــادر  426431بمصــــــلحتهم وهــــــو مــــــا یجــــــب عل

    2008.2-03-12بتاریخ 

  

ـــة بمح: سادســـا ـــى ســـكن الجـــدة أو الخال ـــب محـــرم بالنســـبة ال ـــر قری ـــه المتزوجـــة بغی ضـــونها مـــع أم

 المحضون

ق أ نجـــــد بأنـــــه حتـــــى یحكـــــم القاضـــــي بســـــقوط حـــــق الحضـــــانة اســـــتنادا  70مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة   

  : لهذه المادة لا بد أن یتأكد من توافر شروط

 أن تكون الحاضنة قانونا هي خالته أو جدته لأمه - 1

 ي منزل الأم بصفة مستمرةإقامة الخالة أو الجدة مع المحضون ف  - 2

 .أن تكون الأم متزوجة مع زوج لا تربطه بالمحضون أیة قرابة من القرابة المحرمیة  - 3

ــــب مــــن القاضــــي    فــــإذا مــــا تــــوافرت هــــذه الشــــروط یجــــوز لمــــن ینتقــــل لــــه الحــــق فــــي الحضــــانة أن یطل

ــــــص المــــــادة  ــــــرة اختصاصــــــه مكــــــان ممارســــــة الحضــــــانة حســــــب ن كــــــم ق إ م إ الح 426الــــــذي یوجــــــد فــــــي دائ

بســــقوط الحضـــــانة علــــى أیـــــة واحــــدة منهمـــــا وإســــنادها إلیـــــه إذا كانــــت تتـــــوفر فیــــه الشـــــروط القانونیــــة وضـــــمان 

  .مصلحة المحضون

ــــه متــــى ســــقط حــــق الحضــــانة لأحــــد الأســــباب القانونیــــة المــــذكورة ســــابقا فــــان هــــذا    علــــى كــــل حــــال فان

، فیصـــــــبح مــــــن حـــــــق ق أ 71الحــــــق ســــــیعود اذا زال ســـــــبب الســــــقوط غیـــــــر الاختیــــــاري طبقــــــا لـــــــنص المــــــادة 

الحاضـــــــن حكـــــــم ســـــــقوط حقـــــــه فـــــــي الحضـــــــانة أن یقـــــــدم عریضـــــــة مســـــــتوفیة للشـــــــروط الشـــــــكلیة المنصـــــــوص 

ــــــرة اختصاصــــــها  17،16،15،14،13علیهــــــا فــــــي المــــــواد  ــــــي توجــــــد فــــــي دائ ــــــى المحكمــــــة الت مــــــن ق إ م إ إل

ه، ق إ م إ یطلـــــب فیهـــــا الحكـــــم لـــــه بعـــــودة الحضـــــانة إلیـــــ 426مكـــــان ممارســـــة الحضـــــانة طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

وعلیــــــه أن یــــــذكر مكانتــــــه مــــــن الطفــــــل موضــــــوع الحضــــــانة وأســــــباب ســــــقوطها، مــــــع تبیــــــان واضــــــح وصــــــریح 

    .  3بإثبات زوال السبب غیر الاختیاري الذي كان أساسا لسقوط حقه في الحضانة

                                                             

.381،ص  62، العدد2008نشرة القضاة لسنة   1  

.271،ص01، العدد2008مجلة المحكمة العلیا لسنة   2  

.143رجع السابق،صعبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید،الم  3  



  

  خلاصة الفصل الثاني 

ــــار المترتبــــة لقــــد تناولنــــا فــــي هــــذا الفصــــل دور قاضــــي شــــؤون الأســــرة فــــي فــــك الرابطــــة الزوجیــــة  و الآث

ـــــه حیــــــــث تطرقنــــــــا أولا إلــــــــى ســــــــلطات القاضــــــــي فــــــــي الطــــــــلاق بجمیــــــــع صــــــــوره، و لاحظنــــــــا أن المشــــــــرع  عنـــ

الجزائـــــــري أخضــــــــعه لرقابــــــــة القاضـــــــي و خولــــــــه صــــــــلاحیة إجـــــــراء عــــــــدة محــــــــاولات صـــــــلح، و التــــــــي تكــــــــون 

ن وجوبیــــه فــــي جمیـــــع أنــــواع الطـــــلاق، علــــى أن تكـــــون فــــي جلســـــة ســــریة یســـــتمع فیهــــا القاضـــــي إلــــى الـــــزوجی

ــــى إنفــــراد ثــــم معــــا و یحــــاول الإصــــلاح بینهمــــا،و هــــذا تحــــت طائلــــة تعــــریض حكمــــه للطعــــن بالنقض،كمــــا  عل

یمكــــن للقاضـــــي الاســــتعانة بـــــالحكمین  لمحاولـــــة إصــــلاح ذات البـــــین، و إعــــداد تقریـــــر بمـــــا تــــم التوصـــــل إلیـــــه 

  .و یقدمانه للقاضي

ــــــى دور قاضــــــي شــــــؤون الأســــــرة فــــــي تعــــــدیل اتفــــــاق ال طــــــرفین فــــــي الطــــــلاق بالإضــــــافة إلــــــى ذلــــــك یتجل

ـــــدیر  بالتراضـــــي متـــــى كـــــان مخالفـــــا للنظـــــام العـــــام أو یمـــــس بمصـــــلحة الأولاد، كمـــــا یظهـــــر دوره أیضـــــا فـــــي تق

حیــــث یحكــــم القاضــــي هنــــا بمــــا لا یجــــاوز مهــــر المثــــل  بــــدل الخلــــع فــــي حالــــة عــــدم اتفــــاق الــــزوجین علیــــه،

  .وقت رفع الدعوى

الزوجیـــــة،أما عـــــن دوره فـــــي الآثـــــار  هـــــذا فیمـــــا یتعلـــــق بـــــدور قاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة فـــــي فـــــك الرابطـــــة  

ــــالتعویض للطــــرف المتضــــرر فــــي الطــــلاق التعســــفي الــــذي  ــــة عنــــه فقــــد خولــــه القــــانون ســــلطة الحكــــم ب المترتب

ــــب الزوجــــة، والطــــلاق لنشــــوز أحــــدهما، فضــــلا عــــن دوره   ــــزوج، والتطلیــــق الــــذي یــــتم بطل ــــب مــــن ال یكــــون بطل

  .دفي تحدید نفقة العدة ونفقة الإهمال و كذا نفقة الأولا

هـــــذا ونشـــــیر إلـــــى دور قاضـــــي شـــــؤون الأســـــرة فـــــي مجـــــال الحضـــــانة، حیـــــث وســـــع المشـــــرع فـــــي مجـــــال 

ســـــلطته التقدیریـــــة ســـــواء مـــــن حیـــــث إســـــنادها أو الحكـــــم بإســـــقاطها مـــــع مراعاتـــــه مبـــــدأ أساســـــي فـــــي الحضـــــانة 

  . وهو مصلحة المحضون

جــــــــراءات كمــــــــا مــــــــنح المشــــــــرع الجزائــــــــري لقاضــــــــي شــــــــؤون الأســــــــرة إمكانیــــــــة اتخــــــــاذ جمیــــــــع الإ        

التحفظیـــــة فـــــي أي مرحلـــــة كانـــــت علیهـــــا الـــــدعوى، حمایـــــة للـــــزوجین والأولاد ،حیـــــث یجـــــوز لـــــه الفصـــــل علـــــى 

ــــق منهــــا بالنفقــــة والحضــــانة وحــــق الزیــــارة ــــدابیر المؤقتــــة لاســــیما مــــا تعل بموجــــب  وجــــه الاســــتعجال فــــي الت

  .أمر على عریضة 

ــــــول أیضــــــا أن لقاضــــــي شــــــئون الأســــــرة ســــــلطا   ت واســــــعة فــــــي فــــــك مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق یمكــــــن الق

الرابطـــــة الزوجیـــــة ســـــواء فـــــي الطـــــلاق بالتراضـــــي أو بـــــالإرادة المنفـــــرد للـــــزوج أو التطلیـــــق وكـــــذا الخلـــــع، فنجـــــد 

ــــــزاع تحــــــت  ــــــل الفصــــــل فــــــي موضــــــوع الن ــــــزم بإجرائهــــــا قب ــــــي یكــــــون مل ـــــــلح الت دوره یبــــــدأ مــــــن محــــــاولات الصـــــ



تهمـــــا الصـــــلح بـــــین الـــــزوجین طائلـــــة تعـــــریض حكمـــــه للـــــنقض، كمـــــا یجـــــوز لـــــه تعیـــــین حكــــــــمین بغـــــرض محاول

ــــــى القاضــــــي ــــــدمان مــــــا توصــــــلا إلیــــــه إل ـــــــى دور القاضــــــي فــــــي الطــــــلاق الــــــذي یكــــــون بــــــإرادة ، ،ثــــــم یق و یتجلــ

الزوجـــــــین فـــــي إجـــــراء جلســـــة صـــــلح یســـــمع فیهـــــا الـــــزوجین علـــــى انفـــــراد ثـــــم مجتمعـــــین وإذا أصـــــر الـــــزوجین 

ــــــت إرادتهمــــــا والمصــــــادقة علیهــــــا بموجــــــب حكــــــم یصــــــرح ــــــه أن یثب ــــــى الطــــــلاق فل ــــــالطلاق ،ولــــــه أن  عل ــــــه ب فی

  .یحكم بما اتفق علیه الزوجان مسبقا أو یعدل فیها إذا كان مبالغ فیها أو مخالفة للنظام العام 

ــــــــه    ــــــــزوج، فــــــــي الكشــــــــف عــــــــن إرادة الــــــــزوج والحكــــــــم ل ویتجلــــــــى أیضــــــــا دوره فــــــــي الطــــــــلاق بــــــــإرادة ال

ب فللقاضـــــــي أن بــــــالطلاق بغـــــــض النظــــــر عـــــــن الأســــــباب الحقیقیـــــــة لطلبه،لأنـــــــه إذا كــــــان طلبـــــــه غیــــــر مســـــــب

كمـــــا یقتصـــــر دوره فـــــي التطلیــــق مـــــن خـــــلال البحـــــث .  یحكــــم للمطلقـــــة بتعـــــویض عــــن مـــــا لحقهـــــا مـــــن ضــــرر

  .ق أ 53عن جدیة أسباب طلبه ومدى مطابقتها مع الأسباب المنصوص علیها في المادة 

هــــــذا ویظهــــــر دور القاضــــــي فــــــي الخلــــــع مــــــن خــــــلال تحدیــــــد بدلــــــه فــــــي حالــــــة عــــــدم اتفــــــاق الــــــزوجین   

ا كـــــــان مبالغـــــــا فیـــــــه علـــــــى أن لا یتجـــــــاوز صـــــــداق المثـــــــل، ویصـــــــدر حكمـــــــه بنـــــــاءا علـــــــى طلـــــــب علیـــــــه أو إذ

  .الزوجة ولا یشترط موافقة الزوج على فك الرابطة الزوجیة

كمــــا نجــــد لـــــه أیضــــا فــــي آثـــــار الطــــلاق مــــن خـــــلال تقــــدیر التعــــویض عـــــن الطــــلاق التعســــفي نتیجـــــة   

ـــــرا ، ة الإهمـــــال ونفقـــــة الأولادللضـــــرر الـــــذي لحـــــق المطلقـــــة، وكـــــذا فـــــي تحدیـــــد نفقـــــة العـــــدة ونفقـــــ ولـــــه دور كبی

ــــار أساســــي یجــــب الاعتمــــاد علیــــه  ــــى معی ــــك اعتمــــادا عل فــــي الحضــــانة مــــن خــــلال إســــنادها أو إســــقاطها، وذل

  .وهو مصلحة المحضون

ـــــــري فلقاضـــــــي شـــــــؤون الأســـــــرة باتخـــــــاذ جمیـــــــع الإجـــــــراءات التحفظیـــــــة  ـــــــد ســـــــمح المشـــــــرع الجزائ كمـــــــا ق

ــــــة كانــــــت علیهــــــا ال ــــــة فــــــي أي مرحل ــــــه الفصــــــل والوقائی ــــــة للــــــزوجین والأولاد ،حیــــــث یجــــــوز ل دعوى،هــــــذا حمای

ـــــــــق منهـــــــــا بالنفقـــــــــة والحضـــــــــانة وحـــــــــق  ـــــــــة لاســـــــــیما مـــــــــا تعل ـــــــــدابیر المؤقت علـــــــــى وجـــــــــه الاســـــــــتعجال فـــــــــي الت

  .على عریضة  أمربموجب .الزیارة

  



  .الخاتمة

لمترتبة من خلال دراستنا لدور قاضي شؤون الأسرة في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق و الآثار ا  

قاضي شؤون الأسرة  فیه یمارس المجال الذي حدود هو معرفةمن خلالها سي عنها، والذي كان الهدف الأسا

المدنیة والإداریة الجدید الذي أعطى  الإجراءاتالمسائل، خاصة بصدور قانون  ذهلسلطته التقدیریة في ه

  .ر المترتبة عنهماللقاضي دور ایجابي في مسائل الزواج والطلاق على حد سواء والآثا

حیث یمكننا القول بأن صدور هذا القانون دلیل على وعي المشرع الجزائري بأهمیة قاضي شؤون   

الأسرة في هذه المسائل التي تتصل اتصالا وثیقا بالمجتمع، وبمدى ضرورة توفیر مجال للقاضي لإعمال 

عظم نصوص قانون الأسرة الجزائري إضافة إلى مرونة م ،سلطته في المسائل التي یكون فیها النص غامضا

الرجوع إلى  إمكانیة ، مما یتیح له ممارسة دوره الایجابي في النزاعات المطروحة أمامه، كذلك منح للقاضي

ویمكننا القول أیضا أن  منه، 222إعمالا لنص المادة  الشریعة الإسلامیة في حالة انعدام النص القانوني

وان كان في ظاهره یتسم بالسعة إلا أنه من الناحیة العملیة فهو مقید  الدور الممنوح لقاضي شؤون الأسرة

  .یخالف النظام العام و بأن لا ومحدود بالنص القانوني

    .متوصل إلیها، وبعض الاقتراحاتالأهم النتائج وعلى ضوء ما تم التطرق إلیه یمكننا إبداء 

  :النتائج -

 الأسرة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریةاضي شؤون قوسع المشرع الجزائري من صلاحیات   

، فبالإضافة إلى عمله القضائي في حسم النزاعات أصبح یتمتع بعمل ولائي وهو إصدار الأوامر سواء الجدید

  .تعلق الأمر في مسائل الزواج أو الطلاق والآثار المترتبة عنهما

  الزوجیة بالنسبة لدور قاضي شؤون الأسرة عند نشوء الرابطة :أولا

وجب علیه جبره، وذلك من خلال تقدیر یإن اقتناع القاضي من وجود ضرر جراء العدول عن الخطبة  -

  .و الذي جعله القانون خاضعا لسلطة القاضي .التعویض المادي أو المعنوي

لزواج، المشرع الجزائري المجال لقاضي شؤون الأسرة لإعمال سلطته التقدیریة في المسائل المتعلقة با فتح -

حیث أعطى له سلطة الترخیص بالزواج للقاصر في حالة تحققه من وجود مصلحة أو ضرورة وذلك بموجب 

في حالة تعدد الزوجات، حیث قیده بترخیص من  دورا هاماللقاضي  أعطىأمر على عریضة، وكذلك 

  .أ.من ق 08القاضي متى توفرت الشروط المذكورة في المادة 



و یتولى تعیین الولي  ، فهو ولي من لا ولي له بالنسبة للقاصر،الولي صفةلقاضي المشرع الجزائري لمنح  -

 . الذي تختاره المرأة الراشدة

یة واسعة تتجلى من خلال التأكد من توافر تقدیر  سلطة شؤون الأسرة قاضيلفأما فیما یخص الزواج العرفي  -

لأدلة المعتمد علیها في ذلك، من شهادة ركنه و شروطه المنصوص علیها في قانون الأسرة، و في تقدیر ا

 .الشهود و الإقرار و الیمین

یختلف دور قاضي شؤون الأسرة في فض النزاع حول الصداق، بحسب طبیعة المنازعة التي تثور بشأنه ولقد 

 :فقد یكون النزاع  طبیعتها، بتحدید یقوم أن دون بعده الدخول وأخرى قبل نزاعات قسمها المشرع الجزائري إلى

فهنا مع القاضي إلا أن یفرق ما إذا كان النزاع قائم بین الزوجین ففي هذه الحالة یتأكد من : حول التسمیة-

  .وجود علاقة زوجیة، أو أن النزاع بین أحد الزوجین وورثة الآخر فهنا یحكم القاضي بصداق مثل

  .قانون أسرة جزائري 17فهنا مع القاضي تطبیق نص المادة : حول القبض -

  .فالعبرة هنا بماهو مكتوب في وثیقة الزواج الرسمي: حول صداق السر و العلن -

ففي هذه الحالة یطبق القاضي قاعدة البینة على من ادعى والیمین على من أنكر، : حول وصف المقبوض -

أما في وفي حالة عدم إثبات أحد الزوجین ذلك یجوز للقاضي الاستناد أعراف المنطقة المتواجد فیها النزاع، 

  . حالة وفاة أحد المدعین فما على القاضي قبل فصله في النزاع التأكد من أن المدعى وارث حقیقة أم لا

  .في الآثار المترتبة عن نشوء الرابطة الزوجیة دور القاضي:ثانیا   

دات مراعیا في ذلك ظروف الزوجین وعا ،تقدیر القاضي للنفقة الزوجیة كأثر للزواج بحسب اجتهادهیكون  -

إ صفة قاضي الاستعجال حیث خوله سلطة الحكم بنفقة مؤقتة .م.إ.كما منح له ق .و أعراف كل منطقة

 .بموجب أمر استعجالي

لبحث في مدى شرعیة لقاضي شؤون الأسرة دور كبیر في إثبات النسب بالطرق الشرعیة من خلال ا -

أعطى المشرع الجزائري للقاضي كما  ة الشهود،، و التأكد من شروط الإقرار و تقدیر شهادوقانونیة عقد الزواج

طرق إثبات بالطرق العلمیة مستعینا في ذلك بالخبراء الطبیین، باعتبارها طریق من سلطة واسعة في الأخذ 

  .دون نفیه ، حیث لا یمكن اللجوء إلیها لنفي النسب، فقط  النسب

  



  دور القاضي في انحلال الرابطة الزوجیة: ثالثا

لجزائري الطلاق بإجراء جوهري وجوبي یتمثل في إجراء عدة محاولات صلح یجریه القاضي خص المشرع ا -

  .مباشرة أو عن طریق الحكمین بإشرافه في حالة عدم ثبوت الضرر

 تحدیدها وأخضع أشهر، بثلاثة بتقییدها اكتفى الجزائري الحد الأقصى للجلسات، وإنما المشرع یحدد لم  -    

التي یستشفها من خلال مناقشته مع الطرفین ومدى إرادتهما ورغبتهما في فك للقاضي،  ةالتقدیری إلا السلطة

  .الرابطة الزوجیة من عدمها

یقتصر دور القاضي في الطلاق بالإرادة المنفردة في التأكد من إرادة الزوج في طلب الطلاق حیث یعتبر  -

  .حكمه كاشف لإرادة الزوج

ي بالفصل وفقا ما اتفق علیه الطرفان ، ویتمثل دوره في تعدیل هذا یقوم القاضي في الطلاق بالتراض -

  .الأخیر إذا تعارض مع النظام العام أو مصلحة الأولاد

ق إ م إویتأكد هل هي مؤسسة  451یتمثل دور القاضي في التطلیق في معاینة الوقائع حسب نص المادة  -

  .سب الظروف المقدم فیها الطلبق أ ویفصل في مدى التأسیس ح 53وفقا أحد فقرات المادة 

لا یتدخل القاضي في مسألة الخلع إلا في حالة عدم اتفاق الطرفین على بدل الخلع فیحكم بما لا یتجاوز  -

  .صداق مثل وقت صدور الحكم

 دور القاضي في الآثار المترتبة عن انحلال الرابطة الزوجیة: رابعا

یر التعویض للطرف المتضرر في الطلاق التعسفي خول القانون لقاضي شؤون الأسرة في منح و تقد -

الذي یكون من الزوج والتطلیق الذي یكون بطلب من الزوجة والطلاق في حالة نشوز أحدهما، وللقاضي في 

  .ذلك السلطة التقدیریة من حیث تقدیر الضرر وجسامته ومدى كونه موجبا للتعویض

فیما یتعلق بتقدیر النفقة كأثر للطلاق مع مراعاة حال  خول المشرع الجزائري للقاضي سلطة تقدیریة واسعة -

  .الطرف یسرا وعسرا وظروف المعیشة زمانا ومكانا

على القاضي عند فض النزاع حول متاع البیت أن یراعي ظروف وملابسات كل قضیة، ویكون القاضي  -

 :في هذه الحالة أمام أمرین

  .من قانون الأسرة الجزائري 73لحالة یطبق القاضي المادة إذا تعلق النزاع حول ملكیة المتاع ، ففي هذه ا -



البینة على من " أما إذا تعلق النزاع حول وجود المتاع من عدمه، فهنا مع على القاضي تطبیق قاعدة  -

  ".ادعى والیمین على من أنكر

ة مصلحة یعود للقاضي السلطة التقدیریة في منح الحضانة أو إسقاطها وفي كل الأحوال یجب مراعا -

المحضون إذ للقاضي سلطة المفاضلة بین الحاضنین إعمالا لهذا المبدأ، كما أنه في حالة الاستیطان في      

بلد أجنبي یعود للقاضي سلطة إسناد الحضانة من عدمه وكذلك في حالة عمل المرأة الذي اعتبره المشرع 

حضانة في هذه الحالة استنادا لمصلحة كأصل لیس سببا لسقوط الحضانة إلا أنه یمكن للقاضي إسقاط ال

  .المحضون

  الاقتراحات  

  بالنسبة لدور قاضي شؤون الأسرة في الزواج وآثاره: أولا  

كان یفترض على المشرع الجزائري أن یضع بین یدي القاضي المعاییر والأسس في تقدیر التعویض في  -

 .حالة العدول عن الخطبة

لترخیص القضائي بالزواج في حالة التعدد والاكتفاء بالشروط التي نقترح على المشرع الجزائري أن یلغي ا -

جاءت بها أحكام الشریعة الإسلامیة للحد من اللجوء إلى الزواج العرفي  وتثبیته لاحقا، فمن خلال هذه 

 .الخطوة فیها مصلحة للأسرة، ومن جهة أخرى فیه إهدار للفائدة العملیة للترخیص القضائي

نون الإجراءات المدنیة والإداریة لإجراءات التقاضي في قضایا شؤون الأسرة كان بالرغم من تنظیم قا -

 .لا بد من وضع قانون إجراءات تقاضي خاص بشؤون الأسرة

أ المتعلقة بالذمة المالیة للزوجین، و كیفیة تطبیقها، حتى .من ق 37نقترح التفصیل في نص المادة  -

 .بشأنها یتمكن القضاة من حل النزاعات التي قد تثار

كان على المشرع تقنین المسألة المتعلقة، بالمدة اللازمة لرفع دعوى اللعان و تكریس الاجتهاد القضائي  -

أیام من یوم العلم بالولادة، نظرا لحساسیة و دقة هذه الدعوى و ما ترتبه من  08الذي جعل هذه المدة هي 

  . آثار على الزوجین و نسب الأولاد

  القاضي في الطلاق وآثاره بالنسبة لدور: ثانیا



كان من المفترض على المشرع الجزائري أن یحدد أو أن یضع المعاییر أو الأسس التي یستند إلیها  -

القاضي في تقدیر التعویض عن الطلاق سواء كان من الزوج أو بطلب من الزوجة وهذا لضمان حقوق 

 .المتخاصمین

لمحضون بدقة، ووضع أسس ومعاییر یعتمد كان على المشرع الجزائري توضیح معیار مصلحة ا -

علیها قاضي شؤون الأسرة في مسائل الحضانة، باعتباره جاء عاما و واسعا مما یصعب مهمة 

. من ق أ 64القاضي، كما یجب علیه أیضا توضیح المقصود بالأقربین درجة ، المذكورین في المادة 

 .مستحقیها حتى یتسنى للقضاة إسناد الحضانة بسهولة خاصة إذا تعدد

كما نجد أن القاضي یحكم بحق الزیارة دون أن یطلب منه ذلك، و هو ما یؤثر على مصلحة   -

المحضون، لذا یجب على المشرع تحدید معنى الزیارة، و الحالات التي یمكن للقاضي على أساسها 

 .إسقاط الحضانة 

 

 

  



  الملخص

ءات المدنیة والإداریة في المسائل یعتبر موضوع دور قاضي شؤون الأسرة في ظل قانون الإجرا  

المتعلقة بالزواج والطلاق والآثار المترتبة عنهما من المسائل التي أصبحت تطرح بكثرة على القضاء، حیث 

  .أصبحت تحتل مساحة لا بأس بها في الحیاة العملیة

رة إن دراستنا لهذا الموضوع انطلقت من إشكالیة تتمحور حول مدى ممارسة قاضي شؤون الأس  

  .لسلطته التقدیریة لحل نزاعات الزواج والطلاق وأثارهما المطروحة أمامه

لأن الباحث لا یمكنه الاستغناء على منهج علمي فقد اعتمدنا على المنهج الاستقرائي، وكذلك المنهج و   

  . التحلیلي الوصفي

عنهما، وجدنا بأن نتیجة للبحث في دور قاضي شؤون الأسرة في الزواج والطلاق والآثار المترتبة و   

و         المشرع الجزائري وسع من صلاحیات قاضي شؤون الأسرة بموجب قانون الإجراءات المدنیة 

الإداریة، إذ سمح بموجبه المشرع الجزائري للقاضي بأن یجتهد برأیه، في حالة كون النص القانوني غیر 

  .ادل للنزاع المعروض علیهقطعي في دلالته مما یسمح للقاضي بإعمال فكره وصولا إلى حل ع

كما منح المشرع الجزائري للقاضي في حالة انعدام النص القانوني اللجوء إلى أحكام الشریعة   

قانون أسرة جزائري دون تقییده بمذهب معین، مما یعني منحه سلطة  222الإسلامیة إعمالا لنص المادة 

قاضي وان كان في ظاهره لالممنوح لهذا الدور  تقدیریة واسعة خاصة في الزواج والطلاق وأثارهما، إلا أن

  .یخالف النظام العام و بألا مقید ومحدود بالنص القانوني نهیتسم بالسعة إلا أ
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